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 المستخلص 

تستعرض هذه الدراسة المبادئ القانونية المتعلقة بمعالجة الرهن والنزاعات بشأن صحته ومداه ضمن الفقه الإسلامي.  
والاختلافات بشأن قيمة الدين، وتحديد  تتناول الدراسة القضايا الرئيسية، بما في ذلك قبول الشهادة في نزاعات الرهن،  

طبيعة الرهن بدقة. تم تنظيم البحث في اثني عشر قسماً، كل منها يعالج سيناريوهات محددة مثل النزاعات حول حيازة  
 .الرهن، وتقييم الديون، وتحديد طبيعة الرهن المتعلق

تستعرض الدراسة المواقف المعتمدة ضمن المدارس الفقهية الإسلامية، مع تسليط الضوء على الرأي السائد بأن شهادة  
الطرف المحايد )العدْل( تُقبل عادةً في النزاعات المتعلقة بالرهن، شريطة ألا يكون قد تصرف بإهمال. كما تناقش الأسلوب  

ن وصحة الرهن، مع التركيز على الاعتماد على شهادة المدعي مع اليمين عند  المتبع في حل الاختلافات حول مقدار الدي
 .الاقتضاء

من خلال التحليل المقارن، تقيم الدراسة الآراء المختلفة بين المدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بشأن هذه  
، خاصة في الحالات التي لا تُقدم  أصل الادعاء  القضايا. تكشف النتائج عن تفضيل ثابت لقبول شهادة الطرف الذي لديه 

فيها أدلة إضافية. كما تلاحظ الدراسة الآثار الأوسع لهذه المبادئ القانونية في ضمان العدالة والوضوح في المعاملات  
 .المالية

تؤكد هذه الدراسة على أهمية فهم المبادئ القانونية المحددة وتطبيقها لإدارة وحل النزاعات المتعلقة بالرهن والدين  ومن ثم  
 .بفعالية في التمويل الإسلامي

 
 

Abstract 
This study argues some of the legal maxims related to collateral and disputes concerning 

its validity and extent in Islamic jurisprudence. Among the issues examined were the 

acceptance of testimony in collateral disputes, disagreements concerning debt value, and 

differences in the identification of collateral. The research then breaks down into twelve 

sections with respect to these particular scenarios: disputes over the possession of 

collateral, valuation of debts, or determination of the exact nature of the collateral 

involved. 

 

The study examines the authoritative stances of the Islamic schools of law on the matter 

and brings out that the majority go for the adiyyal—that impartial party—on collateral-

related disputes, so long as they have not been negligent. It also explains how 

disagreements over the amount of debt or genuineness of the collateral are resolved and 

brings out that the claimant's testimony is required, supported in some cases by an oath. 

 

The comparative analysis of the research looks into the differing opinions of the Hanafi, 

Shafi'i, Maliki, and Hanbali on these matters. The results show a significant trend toward 

reliance upon the testimonies of the party with the original claim, especially where no 

other evidence is introduced. The analysis underlines wider implications in general 

principles of these legal regulations for the protection of justice and clarity in the sphere 

of financial transactions. 

 

This study concludes by reverting to the manifold understanding that an awareness of 

specific principles of the law and their application is what forms the core for the effective 

management and resolution of disputes relating to collateral and debt in Islamic finance. 
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 المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا ومِنْ سيئات أعمالنا، 
مَنْ يهده الله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

 ۦوَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ(]آل عمران)  ) ،[102:يَ ـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللهََّ حَقَّ تُقَاتِهِ
حِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَ  ا رِجَالاا  يَ ٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِ ن نَّفۡسٖ وَ 

عَلَيۡكُمۡ   كَانَ  ٱللهََّ  إِنَّ  وَٱلَۡۡرۡحَامَۚٗ   ۦ بِهِ تَسَآٰءَلُونَ  ٱلَّذِي  ٱللهََّ  وَٱتَّقُواْ  وَنِسَآٰءاۚٗ  ا  كَثِيرا
ارَقِ   . [70يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا(]الۡحزاب: [،)1(]النساء: يبا

 أما بعد:

فإن الفقه في الدين مِنْ أعظم المنازل وأسماها وأعلاها، وأي علم أفضل من العلم الذي 
إذا أراد بالمرء خيرًا؛ دله   عز وجل  يَعْرِف به المرء كيف يعبد ربه على أكمل وجه، والله

"مَنْ يرد الله به خيرًا؛ يفقه في الدينعلى طريق الفقه، كما جاء في الحديث: "
 (1)

. 

قال ابن فرحون في »تبصرة الحكام«:"ولما كان علم القضاء مِنْ أجل العلوم قدرًا، وأعزها 
، به الدماء تُعصم وتسفح، والۡبضاع   مكانًا وأشرفها ذكرًا؛ لۡنه مقام عَلِي  ومنصب نبوي 
تحرم وتنكح، والۡموال يثبت ملكها ويُسلب، والمعاملات يُعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره 

وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها   ويُندب،
أصوله  بتقرير  الاعتناء  كان  الخطى؛  فيها  ويقصر  القطا  فيها  يحار  مهامه  الۡحكام 

وتحرير فصوله مِنْ أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية"
 (2)

. 
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ولما كان اختلاف المتعاقدين في البيوع له اثر بالغ في الدعاوى استخرت الله في كتابة  

قوله في دعاوى المعاملات عند الحنابلة من بداية باب السلم إلى نهاية  بحث بعنوان ) 
 ، سائلًا الله المولى التوفيق والإعانة لي ولجميع المسلمين. باب الرهن(

 أهمية الموضوع: 

 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: 

 بالجانب القضائي وفصل الخصومات التي هي أسمى موضوعات القضاء. تعلقه  -1

أن فقه المعاملات من العلوم التي يحتاج إليها القضاء؛ لحفظ أموال الناس، الذي   -2
جعله الشرع أحد الضرورات الخمس التي أُمر بحفظها، فوجب بيانُ مَنْ يُقدم قوله عند 

 انعدام البينات.

تمشيًا مع أهداف المعهد العالي للقضاء في خدمة السلك القضائي ومواكبة لمقاصده   -3
 المثلى.

 الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي، وخدمة الفقه الحنبلي بوجه خاص.  -4

 أسباب اختيار الموضوع: 

 يمكن إجمال الۡسباب التي دعتني لاختيار الموضوع فيما يلي:

 مجموع ماسبق في أهمية الموضوع. -1

جمع هذه المسائل في مصنف واحد؛ ليسهل الرجوع إليها؛ لكونها متفرقةً في كتب  -2
 الحنابلة ومصنفاتهم الفقهية.

بالمذاهب   -3 مقارنة  الحنابلة،  مذهب  في  القضائي  بالجانب  المتعلقة  الدراسات  قلة 
 الۡخرى. 
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ارتباط عنوان البحث بالدعاوى القضائية ووسائل الإثبات التي هي مِنْ أهم مباحث  -4 
 الفقه المقارن. 

الحنبلي   -5 المذهب  عند  ودراستها  مسائله،  وجمع  الموضوع،  هذا  بحث  في  الرغبة 
 مقارنة بالمذاهب الۡربعة.

 أهداف الموضوع:

في المعاملات عند الحنابلة في    جمع المسائل التي يُقبل فيها قول أحد المتداعيين  -1
 سِفْر واحد؛ مما ييسر لدى الباحثين الاطلاع عليها. 

 بيان المعتمد من المذهب عند متأخري الحنابلة.  -2

 دراسة المسائل الواردة دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الۡربعة.  -3

 الدراسات السابقة: 

بعد البحث في قاعدة بيانات مكتبة الملك فهد الوطنية، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام  
لم أجد بحثًا محمد بن سعود الإسلامية، وفهرس الرسائل بمكتبة المعهد العالي للقضاء،  
إلا أنه توجد يوافق هذا العنوان: )المقبول قوله في دعاوى المعاملات عند الحنابلة(،  

 بعض البحوث ذات الصلة، وهي على النحو الآتي: 

، إعداد الطالب: مقرن  )المقبول قوله في دعاوى الجنايات مع تطبيقات قضائية(  -1
المقرن، وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 

 هـ(.1432هـ، 1431للقضاء، عام )

والفرق بين ما سأبحثه وبين هذه الرسالة ظاهر؛ حيث إنها في أبواب فقه الجنايات، وما 
 سأبحثهفي أبواب المعاملات.
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مدينة  -2  محاكم  من  القضائية  وتطبيقاته  الزوجية  الدعاوى  في  قوله  )المقبول 

(، إعداد الطالب: نايف الحربي، وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الرياض
 هـ.1419قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام  

والفرق بين ما سأبحثه وبين هذه الرسالة ظاهر؛ حيث إنها في أبواب فقه الۡسرة، وما 
 سأبحثهفي أبواب المعاملات.

لمؤلفه: صالح بن عمر البلقيني   كتاب )تحفة الأمين فيمن يُقبل قولُه بلا يمين(،-3
 هـ(، تحقيق: عبدالله السهلي.868الشافعي، المُتوفى )

 والفرق بين ما سأبحثه وهذا الكتاب من ثلاثة أوجه: 

 أن ماذكره المؤلف مقيد بمذهب الشافعي، وما سأبحثه في مذهب الحنابلة.  -1

 أن ماذكره المؤلف مقيد بمن يُقبل قوله بلا يمين، وما سأبحثه غير مقيد بذلك. -2

مذهب  -3 على  سردًا  كتابه  بموضوع  المتعلقة  المسائل  من  جملة  سرد  المؤلف  أن 
 الشافعي، بلا استقصاء ولا مقارنة بين المذاهب الۡربعة. 

)المحكوم به مِنْ قولي الطرفين في الأحوال الشخصية دراسة فقهية مقارنةمع   -4
قضائية( درجة تطبيقات  لنيل  تكميلي  بحث  وهو  السماري،  إبراهيم  الطالب:  إعداد   ،

 هـ(.1436هـ، 1435الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، )عام  

والفرق بين ما سأبحثه وبين هذه الرسالة ظاهر؛ حيث إنها في أبواب فقه الۡسرة، وما 
 سأبحثه في أبواب المعاملات.
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، المحكوم به مِنْ قولي المتعاقدين في المعاملات المالية دراسة فقهية مقارنة()-5 
قسم   من  الماجستير  درجة  لنيل  تكميلي  بحث  وهو  حمزي،  عبدالرحمن  الطالب:  إعداد 

 هـ(.1430هـ، 1429الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، )عام  

 والفرق بين ما سأبحثه وبين هذه الرسالة مايلي: 

أن هذه الرسالة لم تتقيد بمذهب الحنابلة، وما سأبحثه مقيد بالمقبول قوله في مذهب   -1
 الحنابلة. 

أن ما سأبحثه تناول فروعًا أخرى لم يذكرها الباحث؛ حيث لم أشترك مع الباحث   -2

واحدةفي الۡبواب التي تناول دراستها إلا في مسألة 
 (3)

، وانفردت بجمع ودراسة المسائل 
 الۡخرى. 

 أن الباحث لم يلتزم في منهج البحث بيان مذهب الحنابلة المعتمد، والتزمت ذلك.  -3

الطالب:   إعداد )اختلاف المتعاقدين وأثره في العقود المالية، دراسة فقهية مقارنة(،-6
أحمد الخضيري، وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، بالمعهد العالي 

 هـ.1407للقضاء، عام 

 والفرق بين هذه الرسالة وما سأبحثه مايلي:

غير   -1 البحث  وهذا  الحنابلة،  ذكرها  التي  الفروع  ودراسة  بجمع  مقيد  سأبحثه  ما  أن 
 مقيد بذلك؛ ولذا تناولت فروعًا لم يتناولها الباحث.

أن الباحث لم يلتزم بيان المذهب عند الحنابلة المتأخرين وجمع المسائل، والتزمت -2
 بذلك.

إلى -3 السلم  كتاب  بداية  من  سأبحثه  وما  المعاملات،  أبواب  في  عامٌّ  البحث  هذا  أن 
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نهاية باب الرهن؛ لذا لم أشترك مع الباحث إلا في ثلاث مسائل 

(4)
، وخالفته فيما سوى 

 ذلك. 

إعداد الطالبة: وفاء خضير، وهي )أحكام الاختلاف بين المتعاقدين في الشريعة(  -7
وأصوله،  درجة الدكتوراه في الفقه  على  مقدمة؛ استكمالًا لمتطلبات الحصول  أطروحة 

 .هـ1425م، الموافق2004في كلية الدراسات العليا، في الجامعة الۡردنية، عام  

 والفرق بين هذه الرسالة وما سأبحثه مايلي:

أن ما سأبحثه مقيد بجمع ودراسة الفروع التي ذكرها الحنابلة، وهذا البحث غير مقيد -1
فيها  حدث  التي  القضايا  على  الاقتصار  )تم  مقدمته:  في  الباحث  قال  حيث  بذلك؛ 

 اختلاف بين الفقهاء، وأنه لم يتم الۡخذ بما تفرد به مذهب واحد...(. 

مقيد -2 وماسأبحثه  العقود،  عموم  في  المتعاقدين  بين  الاختلاف  في  البحث  هذا  أن 

بالمعاملات المالية؛ لذا لم أشترك مع الباحث في مسألة واحدة
(5)

 وانفردت بباقي المسائل. 

 أن الباحث لم يلتزم بيان المذهب عند الحنابلة المتأخرين، والتزمت بيان ذلك.-3

، من إعداد الدكتورصالح السلطان )كتاب أثر اختلاف المتبايعين على عقد البيع(،    -8
 هـ. 1420عام  

 والفرق بين ما سأبحثه وهذه الرسالة مايلي:

غير   -1 البحث  وهذا  الحنابلة،  ذكرها  التي  الفروع  ودراسة  بجمع  مقيد  سأبحثه  ما  أن 
 مقيد بذلك.

 أن الباحث لم يلتزم بيان المذهب عند الحنابلة المتأخرين، والتزمت بذلك.  -2
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وكذلك البحث خاص في الاختلاف في عقد البيع دون العقود الۡخرى التي سأذكرها  -3 
 في البحث.

)أثر القرائن في ترجيح قول أحد المتداعيين في أبواب المعاملات المالية، دراسة   -9
وهي خطة مقدمة لمرحلة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن في المعهد   تأصيلية تطبيقية(،

 هـ، من إعداد الطالب: عبدالرحمن الحميد.1441العالي للقضاء هذا العام  

 والفرق بين ما سأبحثه وهذه الرسالة مايلي:

 أن هذه الرسالة لم تتقيد بمذهب الحنابلة، وما سأبحثه مقيد بمذهب الحنابلة.  -1

 الحنابلة المتأخرين، والتزمت بذلك.أن الباحث لم يلتزم في منهجه بيان المذهب عند   -2

أحد -3 قول  ترجيح  في  المؤثرة  القرائن  بيان  الرسالة  هذه  أصل  فإن  سبق،  لما  إضافة 
المتعاقدين ودراسة الفروع المبنية عليها، وما سأبحثه جمع للمسائل والفروع الواردة في 

مذهب الحنابلة ودراستها؛ ولذا لم أشترك مع الباحث إلا في ثلاث مسائل
(6)

، وانفردت 
 بباقي المسائل. 

عدم وجود رسالة بهذا  فتبين مما سبق بعد عرض الدراسات السابقة وبيان الفروقات:
الموضوع استوفت جميع المسائل في الۡبواب المذكورة في مذهب الحنابلة مع دراستها، 

 وبيان الراجح فيها، وتبين أن قرابة نصف مسائل الخطة لم تتناولها الدراسات السابقة. 
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 منهج البحث: 

 أولًا: المنهج الخاص: 

ا في هذا البحث   بيانه في الآتي:  -إضافة إلى المنهج العام  –اتبعت منهجًا خاصًّ

(جمع واستخراج المسائل التي يُقبل فيها قول أحد المتداعيين في دعاوى المعاملات 1)
وشروح   في الۡبواب المذكورة،من خلال كتب المذهب المعتمدة، مثل:»كشاف القناع« 

 »المنتهى« و»الإنصاف« و»غاية المنتهى«،وغيرها. 

 (بيان المذهب عند الحنابلة في المسألة على وَفْق ما يأتي: 2)

 مانص عليه المرداوي أنه المذهب في كتابه )الإنصاف(. -أ

 ما اتفق عليه صاحب )المنتهى(، و)الإقناع( على أنه المذهب. -ب 

 مانص عليه صاحب )المنتهى(، أو )الإقناع( فيما إذا انفرد أحدهما بذكر المسألة.  -جـ

 ما رجحه صاحب )المنتهى( في حال اختلاف الحكم بين )الإقناع( و)المنتهى(.  -د 

 ثانيًا: المنهج العام: 

التزمت في البحث المنهج المعتمد من قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد 
 ابن سعود، وهو على مايأتي:

 (تصوير المسألة تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها. 1)

(إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من  2)
 مظانه المعتبرة. 

 (إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 3)
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وبعضها   -أ  خلاف،  محل  المسألة  صور  بعض  كانت  إذا  الخلاف  محل  تحرير 
 محل اتفاق. 

ذكر الۡقوال في المسألة ومن قال بها، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات  -ت 
 الفقهية، مع تجنب ذكر الۡقوال الشاذة. 

عليه -جـ الوقوف  تيسر  ما  بذكر  العناية  مع  المعتبرة،  الفقهية  المذاهب  على  الاقتصار 
، وإذا لم يتم الوقوف على المسألة في مذهب رضي الله عنهممن أقوال السلف الصالح  

 ما، فيسلك فيها مسلك التخريج.

 توثيق الۡقوال من مصادرها الۡصيلة.  -د 

استقصاء أدلة الۡقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما -هـ
 يجاب به عنها إن أمكن، ويكون ذلك بعد ذكر الدليل مباشرة. 

 الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، وذكر سبب الخلاف.  - و

غيرها، 4) عن  يُغني  ما  فيها  وجد  إن  الۡصيلة  المصادر  كتب  أمهات  على  (الاعتماد 
 وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 

 (التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 5)

 (العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.6)

 (كتابة الآيات وَفق الرسم العثماني مضبوطة بالشكل، وترقيمها، وبيان سورها. 7)

المعتمدة  8) مصادرها  مِنْ  والآثار  الۡحاديث  – (تخريج 
- معذكرالكتابوالبابثمالجزءوالصفحةورقمالحديثأوالۡثرإنكانموجودًافيالمصدر  

فإنكانالحديثأوالۡثرفي»الصحيحين« أو أحدهما؛ أكتفي بالعزو إليهما. وإن لم يكن الحديث 
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في أحدهما فيخرجهمن مصادره التي يتم الوقوف عليه فيها، ثم يذكر ما وقف عليه من   

 كلام أهل العلم عليه تصحيحًا أوتضعيفًا. 

كتب 9) من  أو  المصطلح،  يتبعه  الذي  الفن  كتب  من  بالمصطلحات  (التعريف 
 المصطلحات المعتمدة.

 (توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة.10)

علامات 11) ومنها:  الترقيم،  وعلامات  والإملاء،  العربية،  اللغة  بقواعد  (العناية 
وتمييز  العلماء,  ونصوص  وللآثار،  الشريفة،  وللأحاديث  الكريمة،  للآيات  التنصيص 

 العلامات؛ فيكون لكل منها علامته الخاصة. 

(ترجمة الۡعلام غير المشهورين بإيجاز، وذلك في أول موطن يرد فيه ذكر العلم، 12)
مؤلفاته،  وأهم  الفقهي،  والمذهب  وفاته،  وتاريخ  ونسبه،  العلم،  )اسم  الترجمة  وتتضمن 

 ومصادر ترجمته الۡصيلة(. 

(إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو مصطلحات، أو  13)
 غير ذلك؛ فتوضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، التي تعطي فكرة واضحة عما يتضمنه   (تتضمن14)
 البحث.
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 التمهيد 

 في التعريف بالمفردات الواردة في العنوان 
 

 وفيه مبحثان:
 

 المبحث الأول: بيان المراد)بالمقبول قوله( لغةً واصطلاحًا: 

 المبحث الثاني: بيان المراد بـ )دعاوى المعاملات( لغةً واصطلاحًا: 
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 المبحث الۡول: بيان المراد )بالمقبول قوله( لغةً واصطلاحًا: 

 )المقبول قوله( لغةً واصطلاحًا: 

يقول قولًا، وقَوْلَةً، ومَقالًا، ومقالَةً. ويقال: كَثُرَ القيلُ والقالُ. وفي الحديث: "نَهى   قالقول:
(]مريم:  ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ ے عن قيلٍ وقالٍ" وهما اسمان. وفي حرفِ عبد الله: )

34 .] 

وكذلك القالَةُ، يقال: كَثُرَت قالَةُ الناس. وأصلُ قلتُ: قَوَلْتُ بالفتح، ولا يجوز أن يكون  

ى، ورجلٌ قؤول وقوم قول، مثل صبور وصبر بالضم؛ لۡنه يَتَعدَّ
 (7)

. 

القول: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة، أو المفهوم المركب العقلي   اصطلاحًا: 

في القضية المعقولة
 (8)

. 
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  المبحث الثاني: بيان المراد بـ )دعاوى المعاملات( 
 لغةً واصطلاحًا:

الدعاوى "بكسر الواو وفتحها": جمع دعوى؛ كَحُبْلى وحَبَالى، وذُفْرَى وذَفارى، دعاوى:  
 تقول: ادعيت على فلان كذا ادعاء، والاسم: الدعوى: وهي طلب الشيء زاعمًا ملكه، 

 الدعاء، وهو الطلب.الدعوى: مشتقة من و

: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير، أو هو قَوْلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُلِ مَ؛ وفي الشرع

أَوْجَبَ لِقَائِلِهِ حَقًّا
 (9)

. 

جمع معاملة، على وزن مُفَاعلة من الفعل عامَل، ومعناها لغةً: التعامل، قال المعاملات:

للفيومي
 (10)

: "عاملته في كلام أهل الۡمصار، يراد به: التصرف، من البيع، ونحوه"
(11)

 . 

تستعمل فيما يقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعبادات اصطلاحًا:

تبحث في حقوق الرب، فالمعاملات إذن: هي الۡحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا
 (12)

 . 
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 الفصل الۡول 

 المقبول قولُهُ في باب السلم 

 وفيه ثمانية مباحث:

 المبحث الأول: الاختلاف في قدر الأجل ومضيه  

 المبحث الثاني: الاختلاف في مكان التسليم 

 المبحث الثالث: الاختلاف في قدر المسلم فيه أو أدائه أو صفته 

 المبحث الرابع: الاختلاف في قبض الثمن. 

 المبحث الخامس: الاختلاف في مكان قبض السلم

 المبحث السادس: الاختلاف في مكان قبض السلم ولكل منهما بينة  

 المبحث السابع: الاختلاف في رأس مال السلم

 المبحث الثامن: الاختلاف في قبض المسلم فيه بغير معياره الشرعي
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 المبحث الۡول: الاختلاف في قدر الۡجل ومضيه،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

اختلفا في قدر الۡجل، بأن قال: المُسلم إلى شهر مثلًا، فقال المُسلِم إليه: بل إلى أي:  

شهرين أو أكثر
 (13)

. 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

قال المرداوي 
 (14)

:"فائدة: لو اختلفا في قدر الۡجل أو مضيه، ولا بينة؛ فالقول قول المدين 
مع يمينه في قدر الۡجل على المذهب. ونقله حرب. وفيه احتمال ذكره في »الرعاية«، 
وكذا في مضيه. على الصحيح من المذهب. جزم به في »المحرر« وغيره. وصححه 

ل المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه. في »الفروع«. وقيل: لا يُقبل قوله. ويُقبل قو 

"نقله حرب. وجزم به في »الفروع«، وغيره
 (15)

. 

الحجاوي  قال 
(16)

مسلم  فقول  التسليم؛  مكان  أو  مضيه  في  أو  قدره  في  اختلفا  :"فإن 

إليه"
(17)

. 

قال البهوتي
 (18)

:"فإن اختلفا في قدره، أي: قدر الۡجل بأن قال المسلم: إلى شهر مثلًا، 
فقال المسلم إليه: بل شهرين؛ فقول مسلم إليه، أو اختلفا في مضيه، أي: الۡجل، أو  

التسليم فقول مسلم إليه"اختلفا في مكان 
 (19)

. 

قالالرحيباني 
 (20)

:"يُقبل قول مسلم إليه في قدر أجل ومضيه بيمينه؛ لۡن العقد اقتضى 
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الۡجل، والۡصل بقاؤه" 

(21)
. 

النقول: هذه  بعد  اختلاف   ويتبين  حال  في  المسألة  مذهب  في  الحنابلة  مذهب  أن 
المتابعين هو قول المسلم إليه، وبعضهم نص على أنه يُقبل قولُهُ مع يمينه، والبعض لم  

ينص، وستأتي قاعدة ذكرها ابن قدامة
 (22()23)

.والمعتمد في مذهب الحنابلة هو ما نص  

و»المنتهى« »الإقناع«  صاحب  عليه 
 (24)

إليه؛  المسلم  قول  القول  أن   على  نصا  وقد   ،
 لۡن العقد اقتضى الۡجل، والۡصل بقاؤه.

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 

 الأقوال في المسألة: 

 أركان السلم: 

 رب السلم: وهو المشتري.-1

 مسلَّم إليه: وهو البائع. -2

 معقود عليه: رأس مال السلم.-3

 صيغة: إيجاب وقبول.- 4

قَبول قول رب السلم مع يمينه. وهذا قول الحنفيةالقول الأول:
 (25)

،وقد نص الحنفية أنه 

في حال وجود بينة من كلام الطرفين فتقبل بينة المسلم إليه؛ لۡنه يثبت الزيادة
 (26)

. 

أن رب  السلم ينكر زيادة الۡجل فهو مدعى عليه والۡصل معه؛ فوجب الرجوع   دليلهم:
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نَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ لقوله، وكما جاء في الحديث:» ، (27)«الْبَيِّ

 ولۡن  الزيادة أمرٌ لا يستفاد إلا من جهة رب السلم.

أنهما يتحالفان. وهذا قول المالكية، والشافعيةالقول الثاني:
(28)

، إلا أن  المالكية يوجبون  

ق المسلم إليه مع يمينه التحالف عند عدم فوات السلعة. أما مع فواتها فيُصد 
 (29)

. 

عنه، أن  النبي  واستدلّ أصحاب هذا القول عباسرضي الله  بحديث ابن   :  " :لو قال
لادّعى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكنّ اليمين على المدعى   ؛يُعطى النّاسُ بدعواهم

"عليه
(30)

 . 

الدلالة:   إلى وجه  الرجوع  فوجب  البينة؛  إلى  سبيل  ولا  عليه،  ومدعًى  مدعٍ  كلاهما 
وغيرها   -كالبيع –أن  التحالف يجري في سائر عقود المعاوضات  ودليل ثانٍ:التحالف. 

 . عند عدم البينة أو تعارضِها

 فيتضح مم ا سبق أن الۡقوال في المسألة ثلاثة أقوال:

 قَبول قول رب السلم مع يمينه. وهذا قول الحنفية.  القول الأول:

 قَبول قول المسل م إليه مع يمينه. وهذا قول الحنابلة.  القول الثاني:

الثالث: تفصيل   القول  على  والمالكية  الشافعية  قول  وهذا  ويتفاسخان.  يتحالفان  أنهما 
 عندهم. 

 الترجيح: 

هذا ما ورد عند المذاهب الۡربعة، ولكل مذهب قولُهُ ودليلُهُ، وهذه المسألة ترجع إلى من  
هو المدعي والمدعى عليه، فمن قال بأن رب السلم هو المدعي فيُقبل قوله مع يمينه، 
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ومن قال بأنه مدعى عليه فيُقبل قول المسلم إليه مع يمينه، عند عدم وجود بي نات من   

 الطرفين، ومن قال بأن  كلاهما مدعًى ومدعًى عليه أوجب التحالف، والله أعلم. 

 
 المبحث الثاني: الاختلاف في مكان التسليم، 

 وفيه ثلاثةُ مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

أي: اختلفا المسلم إليه والمسلم في مكان تسليم المسلم فيه، فقال المسلم إليه: سلمتك 
 في مكان كذا، فقال المسلم: بل في مكان كذا، فالقولُ لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

مثلًا، بأن قال المسلم: إلى شهر    -أي: قدر الۡجل–قال البهوتي:"فإن اختلفا في قدره  
أو    -أي: الۡجل–فقال المسلم إليه: بل شهرين، فقول مسلم إليه، أو اختلفا في مضيه  

ذمة  وبراءة  الۡجل  بقاء  الۡصل  لۡن  بيمينه؛  إليه  مسلم  فقول  التسليم  مكان  في  اختلفا 

المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم"
 (31)

 . 

اقتضى   العقد  لۡن  بيمينه؛  ومضيه  أجل  قدر  في  إليه  مسلم  قول  الرحيباني:"يُقبل  قال 
الۡجل، والۡصل بقاؤه، ولۡن المسلم إليه ينكر استحقاق التسليم، وهو الۡصل، ويقبل قوله 

ا؛ إذ الۡصل براءة ذمته..." أيضًا في مكان التسليم نصًّ
(32)

. 

أن المعتمد في المذهب هو قَبول قولِ المسلم إليه)البائع( مع   ويتبين بعد هذين النقلين:
 يمينه؛ لۡن الۡصل براءة ذمته.
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 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 

 الأقوال في المسألة: 

مكان  القول الأول:   في  الاختلاف  حال  في  إليه  المسل م  قول  وهوقَبول  الجمهور،  قول 

التسليم. وهذا قول أبي حنيفة
(33)

، والمالكية إذا لم يدْعه واحدٌ منهما
 (34)

، والحنابلة كما  
.  مر 

 دليل هذا القول: 

وهو أن  الۡصل بقاء الۡجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع   التعليل:
الذي يدعيه المسلم، والۡصل هنا مع المسلم إليه وهو البائع، وكل من كان الۡصل معه 

فيُقبل قوله بيمينه
 (35)

. 

أنهما إن اختلفا في مكان التسليم تحالفا وترادا. وهذا قول الشافعيةالقول الثاني: 
(36)

. 

دليل القول الثاني
 (37)

: 

النبي    -1 أن   عنه،  الله  رضي  عباس  ابن  "  عن  النّاسُ بدعواهم؛ قال:  يُعطى  لو 

 . (38)"لادّعى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكنّ اليمين على المدعى عليه

 كلاهما مدعٍ ومدعًى عليه، ولا سبيل إلى البينة فوجب الرجوع إلى التحالف.وجه الدلالة:  

أو -2 البينة  عدم  عند  وغيرها  كالبيع  المعاوضات  عقود  سائر  في  يجري  التحالف  أن  
 تعارضِها. 
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 الترجيح:  

قول الجمهور بقَبول المسل م إليه له وجاهة وحظٌّ من الن ظر؛ لۡن  مكان التسليم أمرٌ لا 
يُستفاد إلا من جهة المسل م إليه والۡصل معه؛ فوجب الرجوع لقوله، وما ذكره أصحاب 

مدعٍ ومدعى عليه فغيرُ مسل م؛ لۡن  الۡصل مع المسلم إليه، القول الثاني؛ بأن  كليهما  
م.   كما تقد 

ستأتي،   وسبب الخلاففي هذه المسألة التي  والمسائل  السابقة،  المسألة  في  كالخلاف 
 والله أعلم. 

 المبحث الثالث: الاختلاف في قدر المسلم فيه أو أدائه أو صفته، 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

أي: إن اختلفا في قدر المبيع، بأن قال المسلم: قدره كذا، وقال المسلم إليه: بل قدره كذا 
وكذا، إن اختلفا في صفة المبيع، بأن قال المسلم: أردته على صفة كذا، فقال المسلم  
إليه: بل صفته الذي أردتها كذا وكذا وكذا إن اختلفا في أدائه، فقال المسلم: أديته لك 

 ال المسلم إليه: لم تؤده.أو بعضه، فق 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال الحجاوي:"وإن اختلفا في أداء المسلم فيه؛ فقول المسلم"
(39)

. 

وإن   المستوعب،  في  كما  صفته،  أو  فيه  المسلم  قدر  في  اختلفا  إن  البهوتي:"وكذا  قال 

اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه"
 (40)

. 

:أن المعتمد في المذهب هو قَبُول قولِ المسلم مع يمينه. وعللوا  ويتبين بعد هذين النقلين
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 بأن الۡصل مع المسلم فوجب الرجوع لقوله. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 

 

 الأقوال في المسألة: 

أنهما إن اختلفا في ذلك تحالفا وترادا.وهذا قول الحنفيةالقول الأول:
 (41)

، والشافعية
 (42 )

. 

 دليل القول الأول: 

لو يُعطى النّاسُ بدعواهم؛ لادّعى قال: "  عن ابن عباس رضي الله عنه، أن  النبي  

 . (43) "رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكنّ اليمين على المدعى عليه

 وجه الدلالة: 

عٍ ومدعًى عليه، ولا سبيل إلى البينة؛ فوجب الرجوع إلى التحالف. -1  كلاهما مدَّ

أن  التحالف يجري في سائر عقود المعاوضات؛ كالبيع وغيرها عند عدم البينة أو  -2
 تعارضِها. 

القول قول المسلم إليه إن أتى بما يشبه، وإلا فالقول قول المسلم إن أتى   الثاني:القول  

بما يشبه، فإن أتيا بما لا يُشبه؛ فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا
 (44)

 . وهذا قول المالكية.

 دليل القول الثاني:  

هذا القول دليله كدليل القول الۡول، إلا أنهم يقولون: إن أتى بما يُشبه، سواء المسلم إليه 
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أو المسلم؛ فيُقبل قول مَنْ أتى بما يشبه، ومقصدهم بما يُشبه هو: ما يدل على صدقه  

 من رهنٍ أو غيره. 

. القول الثالث:   قَبول قولِ المسلم مع يمينه، وهذا قول الحنابلة،كما مر 

 
 المبحث الرابع: الاختلاف في قبض الثمن 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 صورة المسألة:المطلب الۡول: بيان 

أي: إن اختلفا المسلم والمسلم إليه في قبض الثمن، فقال المسلم إليه: لم أقبض الثمن، 
 فقال المسلم: بل قبضته، فالقول لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

قول  فالقول  الۡجل،  حلول  في  إليه  والمسلم  المسلم  اختلف  إذا  قدامة:"فصل:  ابن  قال 
المسلم إليه؛ لۡنه منكر. وإن اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المسلم؛ لذلك. وإن  

اختلفا في قبض الثمن، فالقول قول المسلم إليه؛ لذلك"
 (45)

. 

قال الحجاوي:"وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم، أو في قبض الثمن فقول 

المسلم إليه"
 (46)

. 

عقد الثمن عليه فقول المسلم إليه  وقع  اختلفا في قبض الثمن الذي  قال البهوتي:"وإن 

بيمينه؛ لۡنه منكر، والۡصل عدم القبض"
(47)

. 

: أن المعتمد من المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قول المسلم  ويتبين بعد هذه النقول
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 إليه مع يمينه؛ لۡنه منكر والۡصل عدم القبض.  

 

 المذاهب والترجيح: المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين 

قَبُول قول المسلم إليه)وهو منكر القبض(. وهذا قول الجمهور من  قول الجمهور هو:  

الحنفية
 (48)

والشافعية  ،
(49)

يدل   مالم  والمالكية  السابق،  المطلب  في  مر   كما  والحنابلة   ،

العرف على خلاف ذلك، فيُقبل قول من دل ت العادة عليه مع يمينه
 (50)

. 

عند المذاهب الۡربعة وعللوا؛ بأن المسلم إليه ينكر القبض، والۡصل عدم هذا ما جاء  
القبض، وعدم القبض أصل، والقبض عارض، فكان منكر القبض متمسكاً بهذا الۡصل، 
ومدعي القبض يدعي أمراً عارضًا، فكان الظاهرُ شاهدًا لمنكر القبض، وهذه المسألة 

العدم الۡصل  قاعدة:  فروع  من 
(51)

ذلك؛  خلاف  على  العرف  يدل   مالم  قال  من  وأم ا   ،
 لۡنهم جعلوا العرف بمنزلة الشاهد، والله أعلم. 

 
 

 

 
  



 

 ثلاثون الو  السادسالعدد  |  1064

 مشاري بن زاكي العطيفي :الطالب 

 
 المبحث الخامس: الاختلاف في مكان قبض السلم،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

وقال  المجلس،  في  كان  القبض  إن  أحدهما:  فقال  القبض،  مكان  في  اختلفا  إن  أي: 
 الآخر: بل كان القبض بعده، فالقول لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

في  كان  أحدهما:  وقال  اتفقا  فإن  إليه،  المسلم  فقول  الثمن  قبض  الحجاوي:"وفي  قال 

المجلس قبل التفرق، وقال الآخر: بعده؛ فقول مَنْ يدعي القبض في المجلس"
 (52)

 . 

قال البهوتي:"وقال أحدهما: كان القبض في المجلس قبل التفرق، وقال الآخر: بل كان  
القبض بعده، أي: بعد التفرق؛ فالقول قول مَنْ يدعي القبض في المجلس بيمينه؛ لۡنه  

يدعي الصحة، وذاك يدعي الفساد، والظاهر في العقود الصحة"
 (53)

 . 

قَبُول ويتبين بعد هذين النقلين: هو  المسألة،  هذه  في  الحنابلة  مذهب  من  المعتمد  أن 
 قول مَنْ يدعي القبض في المجلس بيمينه.

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

مدعي القبض في المجلس، لم أجد في هذه المسألة إلا قولا واحدا وهو:   قَبُول قول 

وهذا قول الحنفية
 (54)

،والمالكية
(55)

والشافعية،
 (56)

 سبق ذكره.  ، والحنابلة،كما

 دليل هذا القول:

الفساد،    التعليل؛ يدعي  والآخر  الصحة،  يدعي  المجلس  في  القبض  مدعي  أن   وهو 
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والۡصل في العقود الصحة، فيُغلب جانبُه، ولۡن مدعي الفساد لم يعتضد جانبه بأصل  
الصحة،  مدعي  قول  "القول  قاعدة:  فروع  من  المسألة  وهذه  قوله،  م  يُقد  فلم  ظاهر  ولا 

والبينة بينة مدعي الفساد"
 (57)

 ، والله أعلم. 

 

 المبحث السادس:
 الاختلاف في مكان قبض السلم ولكل منهما بينة،

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

أي: إن اختلفا في مكان القبض، فقال أحدهما: إن القبض كان في المجلس، وكانت 
المجلس، وقال الآخر: بل كان القبض بعده وكانت له عنده بينة تدل على القبض في  

 بينة، فالقول لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

قال الحجاوي:"فإن أقاما بينتين بما ادعياه، أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به  

وأقام الآخر بينة بضد ذلك؛ قُدمت أيضًا بينته"
 (58)

. 

بينة  قال البهوتي:" فإن أقاما بينتين بما ادعياه، أي: أقام مدعي القبض في المجلس 
به، وأقام الآخر بينة بضد ذلك؛ قُدمت أيضًا بينته، أي: بينة مدعي القبض في المجلس؛ 

لۡنها مثبتة وتلك نافية، ولۡن معها زيادة علم"
 (59)

. 

أن المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قول مدعي القبض في ويتبين بعد هذين النقلين:
 المجلس مع بينته بيمينه؛ لما علل الۡصحاب في ذلك وسيأتي تعليلهم. 
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 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 فيُقبل قول صاحب البينة. تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ 

 الأقوال في المسألة: 

قَبُول قول المسلم إليه.وهذا قول الشافعيةالقول الأول: 
 (60)

. 
 دليل هذا القول:

الۡصل، استدلّ الشافعية بقاعدة: عن  ناقلة  فهي  علمٍ  زيادة  معها  إليه  المسلم  بينةَ  إن  

وبينة رب السلم مستصحبة، وهذه هي القاعدة عند الشافعية في كثير من المسائل
 (61)

. 

: قَبول قول مدعي القبض في المجلس. وهذا قول الحنفيةالقول الثاني
 (62)

، والمالكية
 (63)

 ،

والحنابلة
 (64)

. 
 دليل القول الثاني: 

بأن  بينةَ القبضِ في المجلس مثبتة وتلك نافية، فتقُدم؛ لۡن معها زيادةَ علمٍ، وقد   وعللوا؛
الۡصل،  عن  ناقلة  فهي  علمٍ  زيادة  معها  إليه  المسلم  بينةَ  بأن   الشافعية،  تعليل  مضى 

 وبينة رب السلم مستصحبة، وهذه هي القاعدة عند الشافعية في كثير من المسائل. 
 الترجيح: 

م على النفي، أم ا   -والله أعلم - الراجح   هو قول الجمهور؛ للتعليل وهو أن  الإثبات مقد 
ما ذكره الشافعية، فهذا خلاف الۡصل، وخلاف قاعدة تقديم مدعي الصحة، ولۡن  بينةَ  

مدعي الصحة أكثر إثباتًا من بينة مدعي الفساد 
 (65)

 ، والله أعلم بالصواب.
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 المبحث السابع: الاختلاف في رأس مال السلم،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

أي: إن اختلفا المسلم والمسلم إليه في قيمة رأس مال السلم، فقال المسلم: قيمته كذا، 
 وقال المسلم إليه: بل قيمته كذا، فالقول لمن؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

يصح بصبرة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة؛ كجوهر ونحوه، فإن فعل   قال الحجاوي:"فلا
تعذر  فإن  إليه،  مسلم  فقول  فيها  اختلفا  فإن  فبقيمته،  وإلا  باقيًا  كان  إن  ويرجع  فباطل 

فقيمة مسلم فيه مؤجلًا"
 (66)

. 

قال البهوتي:"فإن اختلفا فيها، أي: في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة 
المجعولة رأس مال سلم فقول المسلم إليه بيمينه؛ لۡنه غارم، فإن تعذر علم قدر القيمة  
أو الصبرة، بأن قال المسلم إليه: لا أعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلًا إلى الۡجل 

الغالب في الۡشياء أن تباع بقيمتها" الذي عيناه؛ لۡن
 (67)

 . 

أن المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قول المسلم إليه؛ لۡنه  ويتبين بعد هذين النقلين: 
 غارم، وفي حال تعذر علم قدر رأس المال؛ فقيمة المسلم فيه المؤجل.

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 تعارضتا، أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 
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 الأقوال في المسألة:   

أنهما يتحالفان ويترادان، وهذا قول الجمهور من الحنفيةالقول الأول:  
 (68)

والمالكية إذا ،  
 لم يأتيا. 

لو يُعطى النّاسُ قال: "  عن ابن عباس رضي الله عنه،أن  النبي    واستدلوا بما ورد

 .(69)"لادّعى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكنّ اليمين على المدعى عليه ؛بدعواهم

الدلالة:   النبي  وجه  كلاهما   فجعل  المسألة  هذه  وفي  عليه،  المدعى  على  اليمينَ 
مدعى عليه؛ لۡن الآخر يدعي أن رأس مال السلم كذا، والآخر يدعي مبلغًا آخر، ولا  

 للتحالف.بينة لۡحدهما فوجب الرجوع 

 دليلٌ ثانٍ:

أو   البينة  عدم  عند  وغيرها  كالبيع  المعاوضات؛  عقود  سائر  في  يجري  التحالف  أن  
 تعارضِها. 

قَبُول قول المسلم إليه، وهذا قول المالكية إذا أتى بما يُشبه، والحنابلة  القول الثاني:
 (70)

 . 

دليل القول الثاني
 (71)

: 

أن  المسلم إليه غارمٌ في حال الاختلاف في قدر رأس المال، فوجب   تعليل هذا القول:
ق. ح جانبه، وهو مصد   قَبُول قولِهِ في هذه المسألة، والغارمُ يترج 

 الترجيح: 

في نظر الباحث أن القول الۡول له وجاهة، خصوصًا بما ورد في أدلته، وللاتفاق الذي  

نقله ابن رشد 
(72)

الحفيد في كتابه »بداية المجتهد ونهاية المقتصد«
 (73)

. 
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 المبحث الثامن:  
 الاختلاف في قبض المسلم فيه بغير معياره الشرعي،

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

أي: إن اختلفا في فساد القبض، مثل: أن يقبض المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا، فأخذ 
القابض، ولكن لو اختلفوا في حال وجود النقص في قدره، حقه منه، فالزائد أمانة في يد  

 فالقول لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب فيها: 

قال الحجاوي:"ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره، ثم يأخذ قدر حقه منه، فإن زاد فالزائد 
مع  قدره  في  قوله  والقول  بالنقص،  طالب  ناقصًا  كان  وإن  رده،  يجب  أمانة  يده  في 

يمينه"
 (74)

. 

لفساد  اعتباره  قبل  الشرعي  معياره  بغير  قبضه  إذا  حقه  في  يتصرف  البهوتي:"ولا  قال 
القبض، ثم يأخذ المستحق قدر حقه منه، أي: من المقبوض جزافًا ونحوه، فإن زاد فالزائد 
في يده أمانة لا مضمون عليه؛ لۡنه قبضه بإذن ربه فيجب رده لربه، وإن كان ناقصًا 

ول قوله، أي: القابض في قدره، أي: النقص مع يمينه؛ لۡنه طالب بالنقص وأخذه والق

منكر لقبض الزائد والۡصل عدمه"
 (75)

 . 

قال ابن مفلح
 (76)

: "وإن قبض المسلم فيه، وكذا كل دين جزافًا فالقول قوله، أي: قول 

القابض مع يمينه في قدره؛ لۡنه بكيله، وهو منكر للزائد، والۡصل عدمه"
 (77)

. 

أن المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قولُ القابض مع يمينه    ويتبين بعد هذه النقول:
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 في حال الاختلاف في قبض الزائد؛ لۡنه منكر لقبض الزائد والۡصل عدمه.  

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

نصوص  يوجد  ولكن  المسألة،  هذه  في  الحنفية  مذهب  عند  واضحة  نصوصًا  أجد  لم 
مشابهة في مسائل أخرى، وأصحاب المذاهب الۡربعة ينصون في عدة مسائل أن القول 
"الۡصل  قاعدة:  فروع  من  المسألة  وهذه  يمينه،  مع  قبضَه  ما  مقدار  في  القابض  قول 

 وإليك بيانَ نصوصهم:العدم"،

قال السرخسي: "قال: وإذا هلكت السلعة في يد البائع وله الخيار أو للمشتري؛ فلا ضمان  
على المشتري فقد بطل البيع؛ لفوات القبض المستحق بالعقد، كما لو كان البيع باتًّا، 
وإن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري، فجاء به المشتري ليرده فقال البائع: ليس 

القول قول المشتري فيه؛ لۡنه ينفرد بالفسخ بخياره، فيبقى ملك البائع هو الذي بعتك؛ ف
 في يده.

والقول في تعينه قوله: أمينًا كان أو ضامنًا؛ لۡن المشتري قابض، والۡصل أن القول 

قول القابض في المقبوض، أمينًا كان أو ضمينًا، كما في الغاصب"
(78)

. 

أقر الطالب أنه قبض من المطلوب   وجاء في الإقرار بالقبض قَبول قول القابض:"وإذا 
كر حنطة أو شعير أو شيئًا مما يكال أو يوزن، ثم قال بعد ذلك: هو رديء؛ فالقول 
قوله؛ لۡن الرداءة في الحنطة بيان للنوع لا بيان للعيب، فإن العيب لا يخلو عنه أصل 

ذه الفصول الفطرة السليمة، وفي بيان نوع المقبوض القول قول القابض، وقد تقدم بيان ه

فيما سبق، والله أعلم"
 (79)

. 

" قول:  قَبُول  هي  الحنفية  عند  إذن  في مقدار فالقاعدة  أو ضمينًا  كان  أمينًا  القابض 
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 ".المقبوض؛ لأنه أعرف وأعلم 

عدم    ونصّ الشافعية الۡصل  لۡن   يمينه؛  مع  القابض  بقَبُول  وقالوا  المسألة  هذه  على 

القبض، سواءٌ كان الناقصُ قليلًا أو كثيرًا
 (80)

: 

قد نصّ المرداوي الحنبلي في كتابه »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« على 

عدم وجود خلاف في هذه المسألة، وهي قَبُول قول القابض مع يمينه
 (81)

. 

 فإذن يُقبل قولُ القابض مع يمينه، للأدلة التالية:

 للاتفاق الذي ذكره المرداوي.  •

 أن  الۡصل عدم قبض الزائد، وبقاء الحق، والقابض منكرٌ للزائد. •
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 الفصل الثاني  

 المقبول قوله في باب القرض 

 وفيه مبحث واحد: 

 مبحث: الاختلاف في القرض
 القرض، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الۡول: الاختلاف في 

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

لو اختلفا المعطي والآخذ، فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو    صورة المسألة:
 هبة، فمَنْ يقبل قوله في هذه المسألة؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال البهوتي:"وهو نوع من السلف لارتفاقه، أي: انتفاع المقترض به، أي: بما اقترضه 
يؤدي   لفظ  وبكل  بهما  الشرع  لورود  »سلف«؛  ولفظ  »قرض«،  بلفظ:  القرض  ويصح 
معناهما، أي: معنى القرض والسلف؛ كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ 

وجد قرينة دالة على إرادته، أي: القرض كأن سأله هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو ت
قرضًا، فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه؛ فهو هبة؛ لۡنه صريح  
قول  فالقول  هبة؛  هو  الآخذ:  وقال  قرض،  هو  المعطي:  فقال  اختلفا  فإن  الهبة،  في 

الآخذ: إنه هبة؛ لۡن الظاهر معه"
(82)

. 

قال ابن النجار:"فإن قال معطيالمال: ملكتك ولا قرينة على رد بدله؛ فهبة. وإن اختلفا 
في أنه هبة أو قرض؛ فقول آخذ بيمينه أنه هبة؛ لۡنه الظاهر، فإن دلت قرينة على رد  
ا. وقال:  بدله فقول معطٍ: إنه قرض، ولا يجب على مقرض ولا يكره في حق مقترض نصًّ
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إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض لإخوانه بجاهه،  
وحمله القاضي على ما إذا كان مَنْ يقترض له غير معروف بالوفاء. ولا يستقرض إلا  
ما يقدر أن يوفيه إلا اليسير الذي لا يتعذر مثله، وكذا الفقير يتزوج موسرة ينبغي أن  

يغرها، وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته"يعلمها بحاله؛ لئلا 
 (83)

. 

أن المذهب هو قَبول قول الآخذ مع يمينه، مالم توجد قرينة    ويتبين بعد هذين النقلين:
 تدل  على ذلك، فإن وجدت قرينة دالة على ذلك؛ كرد بدله ونحوه، فيُقبل قول المعطي.

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

بي نة تدل الخلاف في هذه المسألة في حال عدم وجود  تحرير محلّ النزاع في المسألة:  
على أن إرادة المعطي للآخذ، فإن وجدت بي نة فيُقبل قول من كانت البي نة معه، سواء 

 المعطي أو الآخذ. 

 الأقوال في المسألة: 

 القول الأول: 

نص  الحنفية على أنه لو قال: مل كتك من غير أن يذكر البدل، أو توجد قرينة تدل  على 

ذلك؛ فهو هبة
 (84)

. 

ينصون أنه في حال الاختلاف في ذكر البدل، فيُقبل قول الآخذ مالم توجد والشافعية  
الرواية  والمذهب  المعطي،  قول  بقَبول  وجهٌ  الشافعية  عند  وحُكي  م،  تقد  كما  بي نة 

الۡولى
 (85)

 . 

ونص  ابن حجر الهيثمي
 (86)

على أن  الاختلاف في هذه المسألة يُقبل قول النافي وهو    
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الآخذ؛ لۡن  الۡصل براءة الذمة مع اتفاقهما على صدور صيغة الهبة 

 (87)
 . 

 دليل القول الأول: 

أن الظاهر يعضد جانب الآخذ، وأن التمليك من غير عوض هبة ما لم التعليل الأول: 
 توجد قرينة تدل  على ذلك.

 . أن  الۡصل براءة الذمة مع اتفاقهما على صدور صيغة الهبةالتعليل الثاني: 

الثاني: »روضة   القول  في  النووي  حكاه  وجهٌ  وهذا  يمينه.  مع  المعطي  قول  يُقبل 

الطالبين«
 (88)

. 

أعلم-الراجح  الترجيح:   لۡن     -والله  والحنابلة(؛  والشافعية  الجمهور)الحنفية  قول  هو 
 التمليك لفظٌ صريح في الهبة، فيُقوى فيه جانب الآخذ. 

والهبة، والقرض، ونحوه، أن  لفظ التمليك يحتمل البيع،  سبب الخلاف في هذه المسألة:  
المبيع   تمليك  البيع:  حقيقة  لۡن  المحتملة؛  الۡلفاظ  جملة  من  فصار  العوض،  على 

بالعوض، فلا فرق بين ذلك وبين قوله: بعتك
 (89)

. 

قلت: وحُكي وجه: أن القول قول الدافع. وهو متجه"
 (90)

. 

 
 
 
 
 



 

 1075   | مجلة مداد الآداب 

 )جمعاً ودراسة( المقبول قوله في دعاوى المعاملات عند الحنابلة

 

 الفصل الثالث  
 المقبول قوله في باب الرهن 

 مبحثًا: وفيه اثنا عشر  
 المبحث الأول: اختلاف الراهن ورب الرهن إن كان قد استعار أو استأجر شيئًا ليرهنه 

 المبحث الثاني: الاختلاف في القبض 
 المبحث الثالث: الاختلاف في الإذن في القبض
 المبحث الرابع: الاختلاف في الرجوع في الإذن
 المبحث الخامس: الاختلاف في غصب الرهن

 المبحث السادس: الاختلاف في الإذن في البيع 
 المبحث السابع: الاختلاف في شرط بعد الإذن بالبيع 

 المبحث الثامن: قول العدل في الرهن
 المبحث التاسع: الاختلاف في قدر الدين

 المبحث العاشر: الاختلاف في الرهن
 المبحث الحادي عشر: الاختلاف في عين الرهن

 تعيين الدين المبرأ منه، المبحث الثاني عشر: الاختلاف في 
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 المبحث الۡول 

 اختلاف الراهن ورب الرهن إن كان قد استعار 

أو استأجر شيئًاليرهنه
 (91)

 ، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

لو اختلفا الراهن بالاستعارة أو الاستئجار، سواءٌ أكان مطلقًا من غير أن يعي ن له قدرًا 
معينًا، أو عي ن له قدرًا معينًا، سواءٌ خالف ذلك المرتهن بأقل أو أكثر مما أذن أو عي ن  

 له فيه. 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامه:"فصل: ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من  
نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير 

 معلومة، عند رجل سماه، إلى وقت معلوم، ففعل؛ أن ذلك جائز.  

الضرر  لۡن  الرهن؛  ومدة  وجنسه،  به،  يرهنه  الذي  والقدر  المرتهن،  يذكر  أن  وينبغي 
فخالف،  ذلك،  من  شيئًا  شرط  ومتى  الرهن،  كأصل  ذكره،  إلى  فاحتيج  بذلك،  يختلف 
ورهنه بغيره، لم يصح الرهن؛ لۡنه لم يؤذن له في هذا الرهن، فأشبه مَنْ لم يأذن في 

أهل العلم على ذلك. وإن أذن له في رهنه بقدر من    أصل الرهن. قال ابن المنذر: أجمع
المال،فنقص عنه، مثل: أن يأذن له في رهنه بمائة، فيرهنه بخمسين، صح؛ لۡن مَنْ  
وخمسين؛  بمائة  رهنه  أن  مثل  بأكثر،  رهنه  وإن  خمسين،  في  أذن  فقد  مائة،  في  أذن 

ق لو  كما  فبطل،  عليه،  المنصوص  خالف  لۡنه  الكل؛  في  يبطل  أن  ارهنه  احتمل  ال: 
يصح.  لا  فإنه   ، بحال  فرهنه  بمؤجل  أو  بمؤجل،  فرهنه  بحَال   أو  فرهنهبدراهم  بدنانير، 

 كذلك هاهنا. وهذا منصوص الشافعي. 
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: أنه يصح في المائة، ويبطل في الزائد عليها؛ لۡن العقد تناول ما يجوز والوجه الثاني 

وما لا يجوز، فجاز فيما دون غيره؛ كتفريق الصفقة"
 (92)

. 

قال البهوتي:"فإن استأجر أو استعار شيئًا ليرهنه ورهنه بعشرة، ثم قال الراهن لربه: أذنت 
بيمينه؛ لي في رهنه بعشرة، فقال ربه: بل أذنت لك في رهنه بخمسة؛ فالقول قول المالك  

لۡنه منكر للإذن في الزيادة، ويكون رهنًا بالخمسة فقط"
 (93)

. 

يبين لهما  ولو لم  بإذن ربه فيهما،  يستأجر شيئًا أو يستعير ليرهنه  قال الحجاوي:"بأن 
الرهن،  ومدة  وجنسه  به  يرهنه  الذي  والقدر  المرتهن  يذكر  أن  ينبغي  لكن  الدين،  قدر 
وإن أذن له في رهنه   يصح الرهن،  ورهنه بغيره؛ لم  ذلك فخالف  من  شيئًا  شرط  ومتى 

وبأكثر صح في القول المأذون فيه فقط" بقدر من المال فنقص عنه؛ صح
 (94)

. 

أن المذهب في هذه المسألة في حال الشرط أنه لا يصح. أما  ويتبين بعد هذه النقول: 
في حال لو أذن له مثلًا بعشرين فنقص عن ذلك أنه يصح. أما في حال زاد عن الإذن  
ففيه خلاف داخل المذهب، والمذهب أنه يصح ويقبل قول المالك مع يمينه، هذا فيما 

بين القدر الذي يرهنه وجنسه ومدة لو كان مقي دًا، أما لو رهنه بشيء مطلقًا فلابد  أن ي 
 الرهن. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

 لو قي ده المالك بشيء معين، سواء بأقل أو أكثر:  المسألة الأولى:

 الفرع الأول: لو أذن له بقدر معيّن، فزاد عمّا أذن له فيه: 

لم تجز هذه الزيادة؛يُقبل قول المالك مع يمينه، وهذا مذهب الحنفية
 (95)

، والمالكية
(96)

 ،
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والشافعية 

 (97)
، والحنابلة

 (98)
 ، والدليل على ذلك:

أن المالك أو الراهن منكر للإذن بالزيادة، فيُقبل قوله الدليل الأول:
 (99)

. 

أن  المالك قي د المرتهن بإذن معين، فلو زاد عم ا أذن له فيه؛ لم يكن لۡذنه الدليل الثاني:

فائدة
(100)

. 

أن  التقييد مفيد، وهو ينفي الزيادة؛ لۡن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه،   الدليل الثالث:
وينفي النقصان أيضًا؛ لۡن غرضه أن يصير مستوفيًا للأكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع 

 به عليه. 

 الفرع الثاني: لو أذن له بقدر معيّن فنقص عما أذن له فيه: 

ذكر فقهاء الحنفية والشافعية أن المرتهن إذا قي ده الراهن بشيء معي ن؛ لم يجز أن يزيد 
أو ينقص عما أذن له فيه؛ لۡن في تقييده فائدة، وقد ذُكر آنفًا، وذكر صاحب »المغني« 
وجهًا آخر أنه لو نقص عما أذن له فيه أنها تجوز؛ لۡن  من أذن بأكثر، فمن الطبيعي 

أن يأذن بأقل
 (101)

. 

 المسألة الثانية:

أما في حال الإطلاق من غير أن يأذن له بشيء معين فهو جائز، سواءٌ بأقل أو أكثر؛ 
مكان   أي  وفي  شاء،  جنس  وبأي  والكثير  بالقليل  يرهنه  أن  فللمستعير  مطلقًا  كان  فإن 
كان، ومن أي إنسان أراد؛ ولۡن العمل بإطلاق اللفظ أصل معتبر؛ ولۡنه متبرع بإثبات 

بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين، ويجوز أن ينفصل ملك اليد، فيعتبر بالتبرع  
والإطلاق  البائع،  حق  في  زوالًا  ينفصل  كما  للمرتهن،  ثبوتًا  العين  ملك  عن  اليد  ملك 
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واجب الاعتبار خصوصًا في الإعارة؛ لۡن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة

 (102)
 

 

 المبحث الثاني: الاختلاف في القبض، 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

وأنكر  قبضته،  المرتهن:  فقال  القبض،  في  والمرتهن  الراهن  اختلفا  لو  المسألة:  صورة 
 الراهن ذلك؛ لۡن القبض في الرهن يكون لازمًا، فالقول لمن؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

- في القبض، فقال المرتهن: قبضته    -أي: الراهن والمرتهن-:"إن اختلفا  قال البهوتي
الرهن  الراهن    -أي:  بيد  كان  فإن  اليد،  صاحب  فقول  ذلك  الراهن  لازمًا،وأنكر  فصار 

قبضه  الظاهر  لۡن  فقوله؛  المرتهن  بيد  كان  وإن  القبض،  عدم  الۡصل  لۡن  فقوله؛ 

بحق"
 (103)

. 

اختلفا في القبض؛ فقال المرتهن: قبضته وأنكر الراهن؛ فقول صاحب   قال الحجاوي:"وإن

اليد"
(104)

. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 
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 الأقوال في المسألة:  

قَبُول الراهن مع يمينه، سواء كان الرهن بيد الراهن أو المرتهن. وهذا قول القول الأول:

الحنفية
 (105)

، وقول آخر للشافعية
(106)

. 

 أن  الۡصل عدم لزوم الرهن، وعدم إذنه في القبض. دليل القول الأول:

 القول الثاني:

الشافعية قولهم موافق لقول الحنابلة، فإن كان الرهن بيد الراهن فقوله؛ لۡن الۡصل عدم  
القبض، وإن كان الرهنُ بيدِ المرتهن فقوله؛ لۡنه أذن في قبضه والعين في يده؛ فالظاهر 

أنه قبضه بحق فكان القول قوله
(107)

. 

ق في هذه المسألة"  ". من كان المرهون بيدهإذن المُصد 

 الترجيح:  

هو القول الثاني؛ تصديق من كان المرهونُ في يده؛ لۡن كل من    -والله أعلم - الراجح  
كان المرهون بيده أولى من غيره؛ فيُقوى جانبه، ولۡن كلاًّ من الراهن والمرتهن معه أصل 

مساوٍ، فيُخر ج وجه آخر؛ وهو قبول من كان المرهونُ في يده
(108)

 ، والله أعلم. 
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 القبض،المبحث الثالث: الاختلاف في الإذن في  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

بل  المرتهن:  فقال  إذني،  بغير  الرهن  قبضتَ  للمرتهن:  الراهن  قال  لو  المسألة:  صورة 
 قبضته بإذنك، فمن يقبل قوله؟ لۡن الرهن بالقبض يكون لازمًا.

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"فصل:وليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن؛ لۡنه لا يلزمه تقبيضه، 
يثبت  لم  إذن؛  بغير  فقبضه  المرتهن،  تعدى  فإن  كالواهب.  قبضه،  في  إذنه  فاعتبر 

حكمه"
 (109)

 . 

قال ابن قدامة:"وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذني، فقال: بل بإذنك؛ فالقول قول 

الراهن؛ لۡنه منكر"
 (110)

. 

بغير  -أي: الرهن -قال البهوتي:"وإن اختلفا في الإذن في القبض، فقال الراهن: أخذته 
إذني فلم يلزم، فقال المرتهن: بل أخذته بإذنك، وهو في يد المرتهن فقول الراهن؛ لۡنه  

منكر. جزم به في »الكافي«"
(111)

. 

أن المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قول الراهن؛ وعل لوا بأن    فيتبين بعد هذه النقول:
الراهن منكر فهو مدعى عليه، والمرتهن مدعٍ هاهنا، وهذا سواء كان الرهن بيد الراهن  

 أو بيد المرتهن.
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 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

أو  تحرير محل النزاع:   الطرفين  من  بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  الخلاف 
 وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. تعارضتا. أما في حال 

 الأقوال في المسألة: 

قبول الراهن مع يمينه. وهذا قول الشافعيةالقول الأول:  
(112)

 . والحنابلة كما سبق ذكره،  

أن  الۡصل عدم الإذن، ولۡنهما لو اختلفا في أصل العقد والعين في يد المرتهن، دليلهم:  
 . الراهن؛ فكذلك إذا اختلفا في الإذنكان القول قول 

ق من كان المرهون في يدهالقول الثاني:  يُصد 
 (113)

. 

أن الرهن لو كان بيد الراهن؛ فهذا دليل على عدم الإذن، ولو كان بيد المرتهن  دليلهم: 
 فهذا دليل على أن الظاهر معه.

: هو قَبول قول الراهن في كلا الحالين؛ لۡن الۡصل عدم الإذن في والذي يظهر للباحث

ح ح جانبُ المُرج  ح فيرج  القبض، ولۡنه لو تعارض أصلان ووجد مرج 
 (114)

. 
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 المبحث الرابع: الاختلاف في الرجوع في الإذن،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

تقبضه، لو قال الراهن للمرتهن: أذنت لك في قبضه، ولكن رجعت عن إذني قبل أن  
 فأنكر المرتهن ذلك، فمَنْ يُقبل قوله؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذني، فقال: بل بإذنك؛ فالقول قول   قال ابن قدامة:"وإن
الراهن؛ لۡنه منكر. وإن قال: أذنت لك، ثم رجعت قبل القبض، فأنكر المرتهن، فالقول 

قوله؛ لۡن الۡصل عدم الرجوع"
 (115)

 . 

قال الحجاوي:"وإن قال: أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن؛ فقوله"
 (116)

. 

بغير  -أي: الرهن -قال البهوتي:"وإن اختلفا في الإذن في القبض، فقال الراهن: أخذته 
إذني فلم يلزم، فقال المرتهن: بل أخذته بإذنك وهو في يد المرتهن؛ فقول الراهن؛ لۡنه 
قبل  رجعت  ثم  قبضه  في  لك  أذنت  الراهن:  قال  وإن  »الكافي«.  في  به  جزم  منكر. 

لۡن الۡصل عدم الرجوع"  -أي: المرتهن-فقوله   القبض، فأنكر المرتهن رجوعه
 (117)

. 

أن المذهب في هذه المسألة هو قَبُول قول المرتهن؛ لۡن الۡصل ويتبين بعد هذه النقول:  
 عدم الرجوع. 

  



 

 ثلاثون الو  السادسالعدد  |  1084

 مشاري بن زاكي العطيفي :الطالب 

 
 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

من  تحرير محل النزاع:   بينتان  وجدت  حال  في  المسألة  هذه  في  أو  الخلاف  الطرفين 
 تعارضتا. أما في حال وجودها في طرفٍ دون آخر؛ فيُقبل قول صاحب البينة. 

 الأقوال في المسألة: 

 القول الأول: 

حال الاختلاف في الرجوع في الإذن فيُقبل قول المرتهن نص  الشافعية أنه في 
 (118)

 ،

م، والشوكاني وهذا قول الحنابلة كما تقد 
(119 ()120)

. 

 دليلهم:

أن  الۡصل عدم رجوع الراهن، وهذه المسألة من فروع قاعدة: إذا تعارض أصلان  التعليل:
م، لۡن   أن الۡصل عدم رجوع الراهن، وكذلك أصل آخر وهو عدم   -كما مر  -فمن يُقد 

ح فنعمل به، ونسقط الۡصل الآخر،  البيع، فهذه القاعدة: إذا تعارض أصلان ووجد مرج 

ح هاهنا هو أن  الۡصل استمرا ر الرهن في يد المرتهنوالمرج 
 (121)

. 

قَبُول قول الراهن. وهذا قول عند الشافعية القول الثاني: 
(122)

. 

 أن المرتهن اعترف بالإذن والبيع، ويدعي رجوعًا سابقًا، والۡصل عدم ذلك.دليلهم: 

 الترجيح: 

 هو القول الۡول؛ لقوة ما عللوا به. -والله أعلم - الراجح 
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 غصب الرهن، المبحث الخامس: الاختلاف في  

 وفيه ثلاثةُ مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

لو قال المرتهن للراهن: قبضت الرهن ثم غصبته مني، وكان الرهن في يد الراهن أو 
 في يد المرتهن، فمن يُقبل قولُه؟ فمدعي الغصب هاهنا هو المرتهن. 

 وكذلك لو قال الراهن للمرتهن بعد أن قبض الرهنَ منه: غصبته مني، فمن يقبل قوله؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"وإن كان الرهن في يد الراهن، فقال المرتهن: قبضته ثم  الصورة الأولى:

غصبتنيه، فأنكر الراهن، فالقول قوله؛ لۡن  الۡصلَ معه"
 (123)

. 

قال البهوتي:"وإن كان الرهن في يد الراهن، فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر 

الراهن، فالقول قوله؛ لۡن الۡصل عدمه"
 (124)

. 

قال الرحيباني:"ولو قال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال مالكه: بل غصبتنيه؛ أو قال: 
عدم   الۡصل  لۡن  لا؛  أو  بالدين  اعترف  سواء  ربه  فقول  عارية؛  أو  عندك  وديعة  هو 

الرهن"
 (125)

. 

أن المذهب في هذه الصورة هو قَبُول قول الراهن مع يمينه؛   فيتبيّن بعد هذه النقول:
 لۡن الۡصل عدم الرهن. 

وكذلك لو قال الراهن للمرتهن بعد أن قبض الرهنَ منه: غصبته مني،  الصورة الثانية:
 فمن يُقبل قولُه؟فمدعي الغصب هاهنا هو الراهن. 
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أو وديعة أو عارية فوجهان.   قالالمرداوي:"قوله: فلو قال: رهنتنيه. وقال الراهن: غصبتنيه 

انتهى. وأطلقهما في »الرعاية الكبرى«، وأطلقهما في »الفائق« في الۡولى،فذكر ثلاث 
 مسائل يشبه بعضهن بعضًا:

وهو الصحيح, جزم به في »الحاويين«, وجزم به في »الرعاية    : القول قول الراهن,أحدهما
الوديعة  في  »الفائق«  في  وقدمه  الغصب,  في  وقدمه  والعارية,  الوديعة  في  الصغرى« 
والعارية, وجزم به في »المغني« و»الشرح« و»شرح ابن رزين« في العارية والغصب, 

 وقطع به في التلخيص في الوديعة.

: القول قول المرتهن. قال في »التلخيص«: الۡقوى أن القول قول المرتهن  الوجه الثاني
 في أنه رهن وليس بغصب. انتهى.  

وهو الصواب إن كان له عليه من الدين ما يرهن عليه؛ لۡن بقرينة الدين يقوي   قلت:
أيضًاعدم  الۡصل  كان  وإن  الوديعة,  والعارية  الغصب,  عدم  والۡصل  الرهن,  في  قوله 

الرهينة, لكن يتقوى جانبها بوجود الدين على الراهن, والله أعلم"
 (126)

. 

هذا ما جاء عند الحنابلة في هذه الصورة، ويتبين مما سبق وجود خلاف داخل المذهب 
ح المرداوي قبول  الحنبلي، وقد صر ح المرداوي بأن الصحيح قَبول قول الراهن، وقد رج 

 قول المرتهن عند وجود قرينة الدين.
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 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

قَبُول قول الراهن مع يمينه،سواء كان الرهن  لم أجد في هذه المسألة إلا قولا واحدا وهو:  

تحت يد المرتهن، أو الراهن، وهذا قول الشافعية
(127)

. 

 أن  الۡصل عدم لزوم الرهن، وعدم الإذن في القبض عن الرهن. دليلهم: 

هذا ما جاء عند الشافعية والمذهب عندهم؛ أن القول قول الراهن كما هو عند الحنابلة؛ 
 لۡن الۡصلَ عدم الرهن، ولم أجد نصوصًا عن مذهبي الحنفية والمالكية. 

 

 المبحث السادس: الاختلاف في الإذن في البيع، 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

للمرتهن: الراهن  يقول  يُقبل   أن  فمن  بالبيع،  إذنه  المرتهن  فينكر  بإذنك،  الرهن  بعتُ 
 قوله؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"وإن اختلفا في الإذن، فالقول قول من ينكره"
 (128)

 . 

قال ابن قدامة:"فإن اختلفا في الإذن، فالقول قول من ينكره؛ لۡن الۡصل عدمه"
 (129)

 . 

قال ابن مفلح:"فرع: إذا اختلفا في الإذن قبل قول المرتهن؛ لۡنه منكر"
 (130)

. 

قال البهوتي:"فإن اختلفا في الإذن بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن، وقال المرتهن: 
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لم آذن له؛ فقول مرتهن أو وارثه بيمينه؛ لۡن الۡصل عدم الإذن" 

 (131)
. 

أن المذهب في هذه المسألة هو قول المرتهن )وهو المنكر(؛   فيتبين بعد هذه النقول:

لۡن الۡصل عدم الإذن، وهذه المسألة من فروع قاعدة: الۡصل العدم
 (132)

. 
 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

ون   لم أجد نصوصًا واضحة في باب الرهن عند مذهب الحنفية، ولكن في العموم ينص 
وسنذكر عند الاختلاف في الإذن: أن القول قول من ينكر الإذن؛ لۡن الۡصل عدمه،  

 بعض النصوص عنهم: 

في  والزوجة  الزوج  اختلاف  حال  في  أنه  الحنفية  عند  عابدين«  ابن  »حاشية  في  جاء 
بإذنها؛  بماله  زوجته  دار  "عَمَّر  الإذن:  ينكر  من  قول  فالقول  الدار؛  عمارة  في  الإذن 

عمر لنفسه بلا إذنها العمارة له، ويكون  فالعمارة لها والنفقة دين عليها لصحة أمرها، ولو  
غاصبًا للعرصة، فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ولها بلا إذنها؛ فالعمارة لها وهو متطوع في 

البناء فلا رجوع له. ولو اختلفا في الإذن وعدمه، ولا بينة؛ فالقول لمنكره بيمينه"
 (133)

. 

أما الشافعية فإنهم نصوا على هذه المسألة وقالوا بقبول قول من ينكر الإذن
 (134)

. 

العدم،  الۡصل  لۡن  المنكر؛  قول  القول  أن  ويتضح  الفقهية،  المذاهب  عند  ورد  ما  هذا 
 ويفرع على هذه القاعدة عدة فروع، وهذه المسألة من فروعها. 
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 المبحث السابع: الاختلاف في شرط بعد الإذن بالبيع،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المسألة:المطلب الۡول: بيان صورة 

إذا أقر  المرتهن للراهن بالإذن، واختلفا في الشرط الذي جُعل ثمنه رهنًا، فقال الراهن: لم 
 تشترطه، وقال المرتهن: اشترطته، فمن يُقبل قوله؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنًا، أو تعجيل دينه منه؛ فالقول قول الراهن؛ 
بقاء  الۡصل  لۡن  المرتهن؛  قول  القول  يكون  أن  ويحتمل  الشرط.  عدم  الۡصل  لۡن 

الوثيقة"
 (135)

. 

قال ابن أبي عمر:"واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنًا أو تعجيل دينه منه؛ فالقول قول 
بقاء  الۡصل  لۡن  المرتهن؛  قول  يقدم  أن  ويحتمل  الشرط،  عدم  الۡصل  لۡن  الراهن؛ 

الوثيقة"
 (136)

. 

واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنًا مكانه،   -أي: الإذن -قال البهوتي:"فإن أقر المرتهن به  
بأن قال الراهن: لم تشترطه، وقال المرتهن: اشترطته؛ فقول الراهن أو وارثه بيمينه؛ لۡنه 

منكر والۡصل عدم الاشتراط"
(137)

. 

قال الرحيباني: "ولو اختلفا في شرط جعل ثمنه رهنًا مكانه؛ فالقول قول راهن في نفيه؛ 

أي: الاشتراط؛ لۡن الۡصل عدمه"
 (138)

 . 

أن المذهب في هذه المسألة هو قول الراهن مع يمينه؛ للقاعدة   يتبين بعد هذه النقول:
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 الفقهية المعل ل بها، وهي الۡصل العدم، مع وجود قول ثانٍ وهو قول المرتهن.   

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

لم أجد نصوصًا عن المذاهب في حال اختلاف الراهن والمرتهن في الإذن ببيع الرهن؛ 
بشرط جعل ثمنه رهنًا، ولعلها ترجع إلى مسألة: هل يصح شرط جعل الثمن رهنًا بعد 

 الإذن بالبيع؟  

الأول: الحنفيةالقول  مذهب 
 (139)

والشافعية  ،
 (140)

والحنابلة  ،
(141)

جعل   شرط  يصح  أنه 
 الثمن رهنًا.

للحنابلة  القول الثاني: قول  وهذا  رهنًا.  ثمنه  جعل  يصح  لا 
 (142)

صاحب   ذكره  وقول   ،

البيان
 (143)

. 

 أما مسألتنا:

البائع  لۡن   يمينه؛  مع  المرتهن  قول  بقَبول  وقالوا  الحنابلة  مسألة  على  نصوا  فالشافعية 
يدعي الإذن على وجه ينقطع فيه تعلق المرتهن، والمرتهن يأبى ذلك، والۡصل استمرار 

بحق الوثيقة وهو قَبُول ،  تعلقه  موافق للقول الۡول للحنابلة،  آخر للشافعية  ويوجد قول 

على ذلك إمام الحرمينالراهن مع يمينه، ومذهب الشافعية الۡول كما نص   
 (144()145)

. 

فإن   منهما،  بالۡرجح  يُعمل  فإنه  أصلان  تعارض  إذا  قاعدة:  إلى  ترجع  المسألة  وهذه 
تساويا خرج في المسألة وجه غالبًا، وذكر النووي أن  كل  مسألة تعارض فيها أصلان  

أو أصل وظاهر؛ ففيها قولان
 (146)

. 
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 المبحث الثامن: قول العدل في الرهن، 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

لو اتفق المتراهنان على وضع الرهن في يد العدل، ثم اختلفا العدلوالمرتهن في قبض 
الثمن من المشتري، فقال العدل: لم أقبض الثمن، وقال المرتهن: بل قبضته، أو قال 

 العدل: قبضت الثمن، وأنكر المرتهن قبضه، فمن يُقبل قوله؟

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"فإن قال: ما قبضته من المشتري، فالقول قول العدل لذلك، ويحتمل ألاَّ  

يقبل قوله؛ لۡن هذا إبراء للمشتري"
 (147)

. 

قال البهوتي:"وإن قبض العدل الثمن فتلف في يده من غير تعدٍ  ولا تفريط، ويقبل قوله 
لۡنه   الراهن؛  ضمان  فمن  أمين  لۡنه  وتفريط؛  تعدٍ   نفي  وفي  الثمن،  تلف  أي:  تلفه  في 
ملكه فيفوت عليه، وإن قال الراهن العدل: ما قبضت الثمن من المشتري، فالقول قول 

العدل؛ لۡنه أمين"
 (148)

. 

أن المذهب هو قبول القول قول العدل مع يمينه؛ لۡنه أمين،   يتبين بعد هذين النقلين:
ط.   والۡمين يُقبل قوله إذا لم يتعد  ولم يُفر 
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 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح:  

 الأقوال في المسألة: 

وهذا قول الحنفية.يُقبل قول العدل مع يمينهالقول الأول: 
(149)

 ، والحنابلة. 

الثاني:   الشافعيةالقول  قول  وهذا  يمينه.  المرتهنمع  قول  يُقبل 
 (150)

عند ،   وقول 

الحنفية
 (151)

، وقول عند الحنابلة 
(152)

. 

ط. دليل القول الأول:   أن  العدل أمين، والۡمين يُقبل قوله إذا لم يتعد  ولم يُفر 

أن  العدل أمين في حفظ الرهن فقطيناقش: 
 (153)

. 

 .أن  قول العدل غير مقبول على المرتهندليل القول الثاني: 

 الترجيح: 

الخلاف في المسألة مبني على أن  العدل في الرهن: هل هو أمين أم مضمون؟ فالحنفية  
ط، والشافعية يرون أنه   والحنابلة يرون أنه أمين، فيُقبل قوله هاهنا إذا لم يتعد  ولم يفر 

يضمن مطلقًا؛ فلا يُقبل قوله إلا ببينة
 (154)

والقول الۡول له وجاهة وحظ من ، والله أعلم.  
 النظر؛ لقوة ما عل لوا به. 
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 المبحث التاسع: الاختلاف في قدر الدين، 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

إذا اختلفا الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن، كأن يقول الراهن: رهنتك عبدي 
 هذا بألف، وقال المرتهن: بل بألفين، فمن يُقبل قوله؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن أبي عمر:"وإن اختلفا في قدر الدين أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرًا قال: بل 
خمرًا؛ فالقول قول الراهن إذا اختلفا في قدر الحق، نحو: أن يقول الراهن: رهنتك عبدي 

بألف، فقال المرتهن: بل بألفين؛ فالقول قول الراهن"
 (155)

. 

قال البهوتي:"وإذا اختلفا، أي: الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن، نحو أن  
يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف، فقال المرتهن: بل بألفين؛ فقول راهن بيمينه، سواء 

اتفقا على أن الدين ألفان أو اختلفا..."
(156)

. 

:"وله إذا اختلفا في قدر الدين، أو الرهن، أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرًا؟ قال المرداوي 
به،  وقع الرهن  الراهن، أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي  خمرًا. فالقول قول  بل  قال: 
نحو أن يقول: رهنتك عبدي بألف، فيقول المرتهن: بل بألفين. فالقول قول الراهن على 

لۡصحاب. وقطعوا به"الصحيح من المذهب. وعليه ا
 (157)

. 
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قاعدة عند الحنابلة ذكرها ابن قدامة، وهي: كل من كان القول قوله فلخصمه عليه   

 اليمين.

قال ابن قدامة:"]مسألة: كل من كان القول قوله فلخصمه عليه اليمين[ مسألة قال: )وكل 
من قلت: القول قوله؛ فلخصمه عليه اليمين( يعني: في هذا الباب وفيما أشبهه، مثل: 
. ثم قال: وديعة. أو قال: له عندي   أن يقول: عندي ألف. ثم قال: وديعة. أو قال: علي 

ود  اختلفا في رهن. فقال المالك:  وإذا  والمنكر للدعوى،  والمضارب  ومثل الشريك  يعة. 
قيمة الرهن أو قدره، أو قدر الدين الذي الرهن به، وأشباه هذا، فكل من قلنا القولقوله. 

لو أُعطي الناس بدعاويهم؛ لادعى قوم دماء : »فعليه لخصمه اليمين؛ لقول النبي  
 «. رواه مسلم.قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

ولۡن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه، وقوي جانبه تقوية لقوله واستظهارًا، والذي 

جعل القول قوله كذلك، فيجب أن تشرع اليمين في حقه" 
(158)

. 

يمينه؛   يتبين بعد هذه النقول: مع  هو قَبُول قول الراهن  هذه المسألة  أن المذهب في 
لۡنه منكر، سواء اتفقا في قدر الدين الذي به الرهن أو اختلفا. هذا المذهب كما نص  

 عليه المرداوي.

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

 الأقوال في المسألة: 

الأول:   الحنفيةالقول  من  الجمهور  مذهب  وهذا  يمينه.  مع  الراهن  قول  قَبُول 
 (159)

 

والشافعية
 (160)

 والحنابلة. 

بجميع   فعلى هذا القول رهن  أنه  على  اتفقا  سواءٌ  رهنه،  ما  قدر  في  الراهن  قول  يُقبل 
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 الدين أو اختلفا.  

قَبُول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن. وهذا قول القول الثاني: 

المالكية
 (161)

 

 دليل القول الأول:  

 ؛لو يُعطى النّاسُ بدعواهمقال: "  استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، أن  النبي  

"لادّعى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكنّ اليمين على المدعى عليه
(162)

. 

لالة:   أن  الۡصل براءة الذمة من هذه الۡلف، فكان القول قول من ينفيها. وجه الدَّ

ولۡنهما لو اختلفا في أصل العقد؛ لكان القول قول الراهن، فكذلك إذا اختلفا    دليل آخر:
 في قدر المعقود عليه.

 .أن  الظاهر أن  الرهن يكون بقدر الحقدليل القول الثاني: 

وما ذكروه من الظاهر غير مسلم؛ فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمتهيناقش:  
 (163)

. 

 الراجح هو القول الۡول؛ لقوة ما عللوا به، ولورود المناقشة على القول الثاني. الترجيح:  
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 المبحث العاشر: الاختلاف في الرهن،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

هذا العبد، فقال المرتهن:   رهنتك  لو اختلفا الراهن والمرتهن في الرهن، بأن قال الراهن:
 بل هذه الجارية، فمَنْ يُقبل قولُه في هذا الاختلاف؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال ابن قدامة:"وإن قال: رهنتك هذا العبد. قال: بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهن؛ 
لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه، وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية، وخرجت من  

الرهن أيضا"
 (164)

. 

قال البهوتي:"أو اختلفا في عينه، أي: الرهن، بأن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه 
الجارية؛ فقول راهن بيمينه أنه ما رهنه الجارية، وخرج العبد أيضًا من الرهن؛ لاعتراف 

المرتهن بأنه لم يرهنه"
 (165)

 . 

:"وإن قال الراهن: رهنتك هذا العبد، فقال المرتهن: بل هذه الجارية؛ خرج قال البهوتي
الجارية،  رهنه  ما  أنه  الراهن  وحلف  رهنًا،  ليس  بأنه  المرتهن  لإقرار  الرهن  من  العبد 

وخرجت الجارية من الرهن أيضًا؛ لۡن القول قوله في عدم رهنها؛ لۡنه الۡصل"
 (166)

. 

قال الرحيباني:"فلو قال الراهن: رهنتك هذا العبد، فقال المرتهن: بل هذه الجارية؛ خرج 
العبد من الرهن؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنًا، وكذا خرجت الجارية من الرهن إن حلف 
الراهن أنه ما رهنها؛ لۡن القول قوله في عدم رهنها؛ لۡنه الۡصل. وهذا مثال للاختلاف 
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في عين الرهن"

 (167)
. 

ما جاء عند مذهب أصحابنا الحنابلة، ويتضح فيه أن  المذهب هو قَبُول   هذاالتعليق:
قول الراهن مع يمينه في عدم رهنه للجارية؛ لۡن  الۡصل عدم الرهن، وكذلك يخرج العبد 

 من الرهن؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنًا. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

 الأقوال في المسألة: 

قَبول قول الراهن مع يمينه على التفصيل السابق. وهذا قول الشافعيةالقول الأول:  
 (168)

 ،

، وقول عند المالكية بقرينة العرف والحال والحنابلة، كما مر 
(169)

. 

قَبُول قول المرتهن مع يمينه هذا.وهذا قول المالكيةالقول الثاني:
 (170)

. 

بأنه  دليل القول الأول:   المرتهن  لإقرار  الرهن؛  من  يخرج  السابق  المثال  في  العبد  أن  
ليس رهنًا، وكذا خرجت الجارية من الرهن إن حلف الراهن أنه ما رهنها؛ لۡن القول قوله 
في عدم رهنها؛ لۡنه الۡصل، وكذلك كما يُقبل قول الراهن في صفة الرهن، فكذلك يُقبل 

 قوله في أصل الرهن. 
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 دليل القول الثاني:  

م على الراهن.   لۡن  الرهن أمانة في يد المرتهن وهو منكر، فيُقد 

الرهن،  عين  في  والمرتهن  الراهن  اختلفا  لو  مسألة:  الحنفية  مذهب  أصحاب  ذكر  وقد 
وأقاما جميعًا البي نة، فمن تُقبل بينته؟ أجاب على ذلك السرخسي في كتابه »المبسوط« 
فقال:"وإذا اختلف الراهن والمرتهن في عين الرهن، وأقاما البينة؛ فالبينة بينة المرتهن؛ 

حتاج إلى إثبات حقه بالبينة في العين التي ادعاها، والراهن منكر لۡنه هو المدعي الم

لذلك"
 (171)

. 
 المبحث الحادي عشر: الاختلاف في عين الرهن،

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

فقال   الرهن، كأن قال الراهن:لو اختلفا الراهن والمرتهن في عين   هذا العبد،  رهنتك 
 المرتهن: بل هذا العبد، فمن يُقبل قوله؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

هذا العبد، فقال: بل هذه   قالالبهوتي:"أو اختلفا في عينه، أي: الرهن، بأن قال: رهنتك
الجارية؛ فقول راهن بيمينه أنه ما رهنه الجارية، وخرج العبد أيضًا من الرهن؛ لاعتراف 

المرتهن بأنه لم يرهنه"
 (172)

 . 

قال البهوتي:"أو اختلفا في عين الرهن، نحو: رهنتك هذا العبد، فقال المرتهن: بل هذا  
ولۡن القول قوله في  والۡصل عدم ما أنكره؛  لۡنه منكر  يمينه؛  مع  العبد؛ فقول الراهن 

أصل العقد؛ فكذلك في صفته"
(173)

. 
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قال الرحيباني:"فلو قال الراهن: رهنتك هذا العبد، فقال المرتهن: بل هذه الجارية؛ خرج  
العبد من الرهن؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنًا، وكذا خرجت الجارية من الرهن إن حلف 
الراهن أنه ما رهنها؛ لۡن القول قوله في عدم رهنها؛ لۡنه الۡصل. وهذا مثال للاختلاف 

"في عين الرهن
 (174)

. 
وهو    يتبين بعد هذه النقول: منكر،  لۡنه  يمينه؛  مع  هو قَبُول قول الراهن  أن المذهب 

، وكما يُقبل قوله في صفة العقد، فكذلك يُقبل قوله في  مدعًى عليه فيُقبل قوله، كما مر 
أصل العقد. وهذه المسألة مشابهة للمسألة التي قبلها، والكلام عليها هاهنا كالكلام في 

 المسألة السابقة، والله أعلم. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

مشابهة للمسألة السابقة، فيرجع لِمَ سبق ذكره، والخلاف  -كما سبق ذكره -هذه المسألة 
 فيها كالخلاف في المسألة السابقة. والله أعلم.  
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 المبحث الثاني عشر: الاختلاف في تعيين الدين المبرأ منه،  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الۡول: بيان صورة المسألة:

صورتها: لو أبرأ الراهنُ المرتهنَ من أحد الديون التي له عليه، ثم اختلفا في تعيين الدين  
الدين، وقال المرتهن: بل من هذا الدين، فمن  المبرأ منه، فقال الراهن: أبرأتك من هذا  

 يقبلُ قوله؟ 

 المطلب الثاني: بيان المعتمد من المذهب:

قال البهوتي:"وإن أبرأه، أي: الراهن المرتهن، من أحد الدينين اللذين له عليه واختلفا في 
المبرئ  وهو  مرتهن  فقول  منه؛  المبرأ  الدين  أي:  منه  ؛  تعيينه،  صدر  بما  أدرى  لۡنه 

وتقدم"
 (175)

. 

 يتبين بعد هذا النقل: أن المذهب هو قبول قول المرتهن مع يمينه. 

 المطلب الثالث: الدراسة الفقهية بين المذاهب والترجيح: 

 الأقوال في المسألة: 

قَبُول قول المرتهن مع يمينه. وهذا قول الشافعيةالقول الأول:  
 (176)

  ، .  والحنابلة، كما مر 

لۡنه أعلم بنيته، والمال ماله فيبرئه مما شاء، ولۡن الإبراء كالقضاء، دليل هذا القول:  
 . فلما كان القول قول القاضي؛ وجب أن يكون القول قول المبرئ 

هذا ما ورد عند الشافعية، ويتضح فيه أن قولهم موافق لقول الحنابلة، وهو قَبُول قول 
 المبرئ مع يمينه؛ لۡنه أعلم وأدرى بمقصده في الإبراء. 
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 لخاتمة ا 

 الحمد لله الذي مَنّ عليّ بإنجاز هذا البحث، وأوجز ما توصلت إليه من نتائج:

 كلُّ من كان الۡصلُ معه فيُقبل قوله مع يمينه.  ▪

 القاعدة: "كل من كان القول قوله؛ فلخصمه عليه اليمين". ▪

ه إلى الخلاف منِ الۡصل معه.  ▪  الخلاف الموجود في المسائل منبعه أو مرد 

 التعليل بقَبول القول يَرِد كثيرًا في قواعد فقهية معتبرة؛ كقاعدة: الۡصل العدم. ▪

بعض المسائل لا أجد خلافًا فيها، وقد يوجد إجماع في هذه المسألة، وإذا وقفت على  ▪
 إجماع سأذكره، وهي مسألة تحتاج إلى أن تفرد في بحث خاص.

وجود   ▪ عدم  حال  في  المسائل  في  حال الخلاف  في  أو  الطرفين،  أحد  من  بي نة 
 تعارضهما. 

 بعض أصحاب المذاهب يذكرون تعارض البي نات، وهي مسألة تحتاج إلى بحث. ▪

بعض الخلاف في هذه المسائل يرجع إلى قاعدة فقهية معتبرة وهي: "تعارض الۡصل   ▪
 والظاهر".

 التعليل بقاعدة: الۡصل العدم، يرد كثيرًا في فصل: المقبول قوله في باب الرهن.  ▪

بعض المذاهب نصوا على التحالف، وذلك راجع إلى تعارض الۡصل والظاهر، وأكثر  ▪
 من نص  على التحالف هم الحنفية. 

 الشافعية هم أكثر المذاهب مشابهة لمسائل البحث.  ▪

وفي الختام: فإن  هذا البحث بُحثت مسائله بما جاء في كتاب »الكشاف«؛ للبهوتي،   ▪
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 ويمكن بحث المسائل في كتب أخرى مشابهة لِمَا جاء في هذا البحث. 
 

 الهوامش 

 
(، ومسلم 39/  1)   71رواه البخاري في كتاب العلم، باب: مَنْ يرد الله به خيرًا؛ يفقه في الدين، ح  (1)

 (، من حديث معاوية بن أبي سفيان.718/ 2) 1037في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ح
(2) (1  /1 .) 
 المسألة المشتركة: اختلاف قبض الثمن في السلم.  (3)
 المسائل المشتركة:   (4)

 الاختلاف في قبض الرهن.  أولًا:
 الاختلاف في الإذن بالقبض.   ثانيًا:
 الاختلاف في الإذن بالبيع.ثالثًا: 

 المسألة المشتركة: الاختلاف في القبض.  (5)
 المسائل المشتركة:   (6)6

 الاختلاف في قبض الثمن في السلم.   أولًا:
 : الاختلاف في قبض العين المرهونة. ثانيًا
 : الاختلاف في غصب العين المرهونة.ثالثًا

(، مختار الصحاح؛ 1/738(، مجمل اللغة؛ لابن فارس )1806/  5ينظر: الصحاح؛ للجوهري )  (7)
 (. 1/262للرازي )

 (. 1/180ينظر: التعريفات؛ للجرجاني ) (8)
(، المطلع على ألفاظ المقنع؛ للبعلي 1/468(، شرح حدود ابن عرفة )1/104ينظر: التعريفات )  (9)
(1/492 .) 
)بمصر( 10) لغوي، ولد ونشأ بالفيوم  العباس:  أبو  الحموي،  الفيومي ثم  علي  أحمد بن محمد بن   )

ورحل إلى حماة )بسورية( فقطنها، ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته،  
هـ، انظر: الدرر الكامنة في   770  ونثر الجمان في تراجم الاعيان، توفي،  من كتبه: المصباح المنير

 . (1/224)الۡعلام(، 327/ 1)أعيان المائة الثامنة
 (. 2/430المصباح المنير)(11)
(12)   ( عابدين  ابن  حاشية  السابق(،  )المرجع  المنير؛  المصباح  الفقهي؛ 4/500ينظر:  القاموس   ،)

 (. 263/ 1د.سعدي أبو حبيب )
 (. 3/299ينظر: كشاف القناع، للبهوتي ) (13)
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في مردا قرب نابلس،   هـ، 817  (علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، ولد14)

دمشق إلى  كبره  في  الخلافكتبهمن  ،  وانتقل  من  الراجح  معرفة  في  الاتصاف  الحصون    ، :  وكنوز 
مولد   في  القرير  العذب  الاعظم،والمنهل  الاسم  في  الواردة  الاحاديث  في  شدة  كل  من  الواقية  المعدة 

 (.4/292هـ، انظر: الۡعلام ) 885، توفي  الهادي البشير النذير 
 (.  100/ 5)الإنصاف ( 15)
الحجاوينسبه16) سالم  بن  موسى  بن  أحمد  بن  ثم   (موسى  المقدسي،  نابلس،  قرى  من  )حجة(  إلى 

من كتبه:  الصالحي، شرف الدين، أبو النجا: فقيه حنبلي، من أهل دمشق، مفتي الحنابلة في زمانه،  
هـ(، انظر:   968، توفي ) شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوى ، و زاد المستقنع في اختصار المقنع

 (. 320/ 7الۡعلام )
 (. 2/140)الإقناع ( 17)
الحنبلي18) البهوتي  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  صلاح  بن  يونس  بن  في  (منصور  الحنابلة  شيخ   ،

دقائق أولي ، و  الروض المربعمن كتبه:  بهوت وإليها ينسب، في غربية مصر،  هـ  1000عصره، ولد 
 (. 7/307هـ، انظر: الۡعلام )1051، توفي المنح الشافية، و النهى لشرح المنتهى

 (.  3/299كشاف الإقناع ) (19)
في قرية    هـ1160ولد  (مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي:  20)

هـ، من كتبه: تحفة العباد فيما في اليوم   1212فرضى تفقه واشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة  ،  الرحيبة
 . (7/234(، انظر: الۡعلام )1234، توفي )والليلة من الۡوراد

 (.  224/ 3مطالب أولي النهى)(21)
ث ولد  (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي22) ، فقيه محد 

برع وأفتى وناظر وتبحر في  ،  ثم رحل إلى دمشقهـ بجماعيل، وهى قرية بجبل نابلس بفلسطين،  541
ه(، انظر: سير أعلام 620)والهداية، توفي    ،المقنع في الفقه، و الكافي في الفقه، من كتبه:  فنون كثيرة

 (.  16/149النبلاء )
 (.  66ينظر: المغني)ص  (23)
 (.  78البهية؛ لمحمد إسماعيل )ص  ئ(، واللآل2/786ينظر: المدخل المفصل؛ لبكر أبو زيد ) (24)
(،  197/ 2(، درر الحكام شرح غرر الحكام؛ للملا )8/368ينظر: البناية شرح الهداية؛ للعيني )  (25)

 (. 4/588حاشية ابن عابدين )
 نص  على هذا العيني في كتابه: البناية شرح الهداية )المرجع السابق(. (26)
باب ما جاء في أن البينة على    -  ( أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الۡحكام عن رسول الله  27)

(، والدارقطني في سننه، كتاب المكاتب 1341(، رقم: ) 3/618المدعي واليمين على المدعى عليه )
-  ( العمل  يوجب  الواحد  )4/114خبر  رقم:  الدعوى 4311(،  كتاب  الكبير،  سننه  في  والبيهقي   ،)

( 231/ 8يم الذي ليس في يده بينة بدعواه )باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيق  -والبينات  
(، قال الترمذي: "في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث 21281رقم: )
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الحبير  التلخيص  انظر  حجر،  ابن  إسناده  وضعف  وغيره"،  المبارك  ابن  ضعفه  حفظه  قبل  من 
(4/382 .) 
(28)  ( للشافعي  الۡم؛  )3/139ينظر:  للرملي  المحتاج؛  الطالبين وعمدة  4/160(، نهاية  (، روضة 

 (. 12/267(، مغني المحتاج؛ للشربيني الشافعي ) 267/ 12المفتين؛ للنووي )
(29)  ( للدردير  الكبير؛  الشرح  للخط اب 3/194ينظر:  الخليل؛  مختصر  شرح  الجليل  مواهب   ،)
(4/510 .) 
( من طريق ابن جريج  10/252( والبيهقي )5/128( ومسلم )214ـ    3/213(أخرجه البخاري )30)

 عن ابن أبى مليكة عنه. 
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه  

 وسلم قال: فذكره بتمامه. 
 ( من طريق عن نافع به. 363,  351,   343ـ  1/342( وأحمد )2/311أخرجه النسائي )

( ومسلم وكذا  159و  2/116وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه مختصرا البخاري )
( والبيهقي أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:أن رسول الله  251/ 1( والترمذي )3619أبو داود ) 

 صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ". 
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". أما زيادة )البينة على المدعي( قال الۡلباني:" ولاشك في خطأ 
لهذه  لكن  الزيادة...  هذه  يذكروا  لم  الذين  عمر  بن  نافع  عن  الجماعة  رواية  تتبع  من  عند  اللفظ  هذا 

فذ الطائف  على  الزبير  لابن  قاضيا  كنت   " قال:  مليكة  أبى  ابن  عن  أخرى  طريق  قصة  الزيادة  كر 
المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..." 

 فذكره بتمامه وفيه الزيادة.
البيهقي) جريج  10/252أخرجه  ابن  حدثنا  إدريس  بن  الله  عبد  حدثنا  سهل  بن  الحسن  طريق  من   )

 وعثمان بن الۡسود عن ابن أبى مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل، وهو ثقة" إرواء الغليل 

 (. 266و 265/ 8في تخريج أحاديث منار السبيل ) 
 (. 299/ 3كشاف القناع )(31)
 (. 224/  3مطالب أولي النهى ) (32)
(، خلافًا  6/176(، البحر الرائق؛ لابن نجيم الحنفي )6/263ينظر: بدائع الصنائع؛ للكاساني )  (33)

 لصاحبي أبي حنيفة؛ فإنهما يتحالفان.
(34)  ( الحفيد  رشد  لابن  المقتصد؛  ونهاية  المجتهد  بداية  للدردير  224/ 3ينظر:  الكبير؛  الشرح   ،)
(6/176 .) 
 ينظر: كشاف القناع )المرجع السابق(، مطالب أولي النُّهى )المرجع السابق(. (35)
(، ونهاية 509- 2/508(، مغني المحتاج )476/4ينظر: تحفة المحتاج؛ لابن حجر الهيتمي )(36)

(. والشافعية ينصون أنه في حال الاتفاق على صحة البيع، ثم اختلفا فيما عدا ذلك؛ 4/160المحتاج )
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 تحالفا وترادا.

 ينظر: نهاية المحتاج )المرجع السابق(، مغني المحتاج )المرجع السابق(.   (37)
 (. 25تقدم تخريجه )ص  (38)
 (.  2/140الإقناع)(39)
 (.  3/299كشاف القناع)(40)
 (. 263/ 6(، بدائع الصنائع )101- 7/100ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (41)
(42)  ( الشافعي  العمراني  الحسين  الشافعي؛ لۡبي  الإمام  فقه  في  البيان  المجموع؛ 454/ 5ينظر:   ،)

(، نهاية المحتاج؛ للرملي 27/ 5( للمزيد ينظر: تحفة المحتاج؛ لابن حجر الهيتمي )13/161للنووي )
(4/210 .) 
 (. 25تقدم تخريجه )ص  (43)
 (.  3/224ينظر: بداية المجتهد ) (44)
 (.  4/235المغني) (45)
 (. 2/140)لإقناع( ا46(
 (. 3/299كشاف القناع)(47)
(، والفتاوى الهندية؛ لجنة  4/306(، وتبيين الحقائق؛ للزيلعي )5/248ينظر: بدائع الصنائع )  (48)

 (. 4/33علماء برئاسة نظام الدين البلخي )
 (. 2/234ينظر: المهذ ب في فقه الإمام الشافعي؛ للشيرازي ) (49)
(50)   ( المالكي  للمواق  الخليل؛  لمختصر  والإكليل  التاج  الخليل؛ 6/471ينظر:  مختصر  شرح   ،)

 (. 325/ 5(، للمزيد ينظر: الذخيرة؛ للقرافي )5/199للخراشي المالكي ) 
 (.  1/54ينظر: الۡشباه والنظائر؛ لابن نجيم الحنفي ) (51)
  (.  2/140الإقناع)(52)
 (.  3/299كشاف القناع)(53)
 (. 6/263ينظر: بدائع الصنائع ) (54)
 (. 5/201ينظر: شرح مختصر الخليل؛ للخرشي ) (55)
(، تحفة المحتاج؛ لابن حجر الهيتمي المكي 107/ 13ينظر: المجموع شرح المهذ ب؛ للشيرازي )  (56)
(4/484 .) 
(، المنثور في  67/ 1(، الۡشباه والنظائر؛ للسيوطي )254/ 1ينظر: الۡشباه والنظائر؛ للسبكي )  (57)

 (. 1/393(، شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا ) 153/ 1القواعد؛ للزركشي )
 (.  2/140الإقناع)(58)
 (.  3/299كشاف القناع)(59)
(، نهاية المحتاج؛ 4/484(، تحفة المحتاج )107/ 13ينظر: المجموع شرح المهذ ب؛ للنووي )  (60)

 (. 184/ 4للرملي )
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 ينظر: المجموع؛ للنووي )المرجع السابق(.   (61)
 (. 6/263ينظر: بدائع الصنائع ) (62)
(، شرح مختصر  5/328على التفصيل السابق الذي مر  في المسألة السابقة. ينظر: الذخيرة )  (63)

 (. 5/201الخليل؛ للخرشي ) 
 ينظر: كشاف القناع )المرجع السابق(.  (64)
 (. 1/493ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الۡصول؛ للإسنوي الشافعي ) (65)
 (.  2/143الإقناع)(66)
 (.  3/305كشاف القناع)(67)
ان: أي يقول لهما القاضي:  6/443ينظر: المحيط البرهاني؛ لابن مازة الحنفي )   (68) (، ومعنى يتراد 

ماذا تريدان؟ فإن قالا: نفسخ العقد، أو قال أحدهما ذلك؛ فالقاضي يفسخ العقد بينهما، وإن قالا: لا 
بيع. )المرجع نفسخ العقد تركهما القاضي؛ رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه فيمضيان في ال

 السابق(.
 (. 25تقدم تخريجه )ص  (69)
 ينظر: كشاف القناع )المرجع السابق(.  (70)
 ينظر: كشاف القناع )المرجع السابق(.  (71)
هـ، 520ولد  (محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الۡندلسي، أبو الوليد: الفيلسوف، من أهل قرطبة،  72)

، والتحصيل،  فلسفة ابن رشد، من كتبه:  عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة
 (. 5/318هـ، انظر: الۡعلام ) 595وحركة الفلك، توفي  

إكمالًا للنقل السابق: "الجملة الرابعة: وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن    (73)
ولم تكن هناك بينة: ففقهاء الۡمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة، ومختلفون في  

وجماعة: إنهما يتحالفان    التفصيل، أعني: في الوقت الذي يحكم فيه بالۡيمان والتفاسخ، قال أبو حنيفة،
ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة، فإن فاتت، فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي، ومحمد 

 بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأشهب صاحب مالك: يتحالفان في كل وقت. 
 وأما مالك فعنه روايتان:

أنهما يتحالفان، ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض؛ القول قول المشتري، وأما مَنْ رأى أن   إحداهما:
الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. قال: إذا  

ع يجب  إنما  واليمين  لصدقه،  وشبهة  للمشتري،  شاهدًا  القبض  صار  فقد  فاتت  أو  السلعة،  لى قبض 
أقوى المتداعيين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الۡيمان; ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي،  
وفي مواضع على المدعى عليه، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه من حيث هو 

مواط  في  المدعي  كان  فإذا  شبهة،  أقوى  الۡكثر  في  هو  حيث  عليه من  وجبت  وإنما  عليه،  ن  مدعى 
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 أقوى شبهة؛ وجب أن يكون اليمين في حيزه.
وأما مَنْ رأى القول قول المشتري، فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء، ومدعٍ عليه عددًا ما في  

 الثمن.
وأما داود، ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود; لۡنه منقطع; ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري 

 ومسلم، وإنما خرجه مالك. 
 وعن مالك: إذا نكل المتبايعان عن الۡيمان روايتان: إحداهما: الفسخ، والثانية: أن القول قول البائع.

وكذلك مَنْ يبدأ باليمين؟ في المذهب فيه خلاف، فالۡشهر البائع على ما في الحديث، وهل إذا وقع 
 (. 3/207التفاسخ يجوز لۡحدهما أن يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في المذهب". اهـ. )

 (.  2/146الإقناع)(74)
 (.  3/311كشاف القناع)(75)
بن  76) الدين(إبراهيم  برهان  إسحاق،  أبو  مفلح،  ابن  محمد  بن  الله  عبد  بن  دمشق محمد  في  ولد   ،

من محاسنه إخماد الفتن التي كانت تقع بين فقهاء الحنابلة وغيرهم في ،  من قضاة الحنابلةهـ،  816
لۡحد يتعصب  يكن  ولم  كتبه:  دمشق،  من  أحمد،  الامام  أصحاب  ذكر  في  الارشد  و المقصد  مرقاة ، 

 (.1/65) الۡعلامهـ، انظر: 884، توفي الوصول إلى علم الۡصول
 (.  4/192المبدع شرح المقنع)(77)
 (.  13/48المبسوط)(78)
(79) (18/190  .) 
(80)  ( للشافعي  الۡم؛  العمراني 73/ 3ينظر:  الحسين  لۡبي  الشافعي؛  الإمام  مذهب  في  والبيان   ،)

 (. 442/ 5اليمني الشافعي )
 (. 5/120ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )  (81)
 (.  3/312كشاف القناع)(82)
 (. 2/100شرح منتهى الإرادات)(83)
(، تبيين الحقائق؛  6/115(، بدائع الصنائع؛ للكاساني )12/95ينظر: المبسوط؛ للسرخسي )   (84)

 (. 5/92للزيلعي )
(، مغني المحتاج؛ للشربيني 81/ 2(، المهذ ب؛ للشيرازي )32/ 4ينظر: روضة الطالبين؛ للنووي )  (85)
 (. 9/486(، الحاوي الكبير؛ للماوردي )3/29)
( أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الۡنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو 86)

هـ، في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر، وإليها 909العباس: فقيه باحث مصري، مولده عام 
عام نسبته، من كتبه: مبلغ الۡرب في فضائل العرب، و الجوهر المنظم، والمنح المكية، توفي بمكة  

 (.1/234هـ، انظر: الۡعلام ) 974
 (.  2/279ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ) (87)
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(88) (4 /32  .) 
 (.  5/40ينظر: الحاوي الكبير؛ للماوردي ) (89)
(90) (4 /32 .) 
 (.  324/ 3ينظر: كشاف القناع ) (91)
 (.  4/258المغني)(92)
 (. 3/324كشاف القناع)(93)
 (.  2/151الإقناع)(94)
(95)  ( المبسوط  )21/158ينظر:  الصنائع  بدائع  المبتدي؛ 6/136(،  بداية  شرح  في  الهداية   ،)

 (. 8/305(، البحر الرائق؛ لابن نجيم المصري )4/433للمرغيناني )
 (.  3/282ينظر: المدونة في فقه الإمام مالك ) (96)
 (. 3/379(، نهاية المحتاج )2/398(، مغني المحتاج )1/198ينظر: فتح الوهاب؛ للسنيكي )  (97)
 (. 3/324(، كشاف القناع )151/ 2(، الإقناع؛ للحجاوي )4/258ينظر: المغني ) (98)
 ينظر: كشاف القناع )المرجع السابق(. (99)
 ينظر: المبسوط )المرجع السابق(.  (100)
 ينظر: المبسوط )المرجع السابق(، مغني المحتاج )المرجع السابق(، المغني )المرجع السابق(.    (101)
 ينظر: المبسوط )المرجع السابق(، بدائع الصنائع )المرجع السابق(. (102)
 (. 3/334كشاف القناع)(103)
 (.  2/157الإقناع)(104)
(105)  ( للكاساني  الصنائع؛  بدائع  الزحيلي  5/248ينظر:  وهبة  للدكتور  وأدلته؛  الإسلامي  الفقه   ،)
(6/167 .) 
 (.  6/119ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ لۡبي الحسين العمراني اليمني ) (106)
(107)  ( للشيرازي  المهذ ب؛  )2/107ينظر:  للشربيني  المحتاج؛  مغني  المحتاج؛ 3/91(،  نهاية   ،)

 (. 300/ 4للرملي )
 (.  335/ 1ينظر: قواعد ابن رجب ) (108)
 (. 4/249المغني)(109)
 (.  92/ 2الكافي)(110)
 (.  3/334كشاف القناع ) (111)
 (. 118/ 6(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )2/107ينظر: المهذب؛ للشيرازي ) (112)
/  417هذا القول ذكره محمد بن عبد الرحمن السلمان في كتاب: الۡسئلة والۡجوبة الفقهية )  (113)

(. ولم أجد نصوصًا من مذهبي الحنفية والمالكية، والذي يتضح أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة:  4
ل قوله  هل لا بد  من الإذن في القبض أم لا؟ فمن شرط الإذن في القبض ذكر هذه المسألة، ومَنْ يقب

فيها، ومَنْ لم يشرطها فلا حاجة لذكرها. وكذلك ترجع للمسألة التالية وهي: الرجوع عن الإذن. للمزيد  
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 (. 90/ 6(، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني )6/34ينظر: الحاوي الكبير؛ للماوردي )

(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الۡربعة؛  68/ 1ينظر: الۡشباه والنظائر؛ للسيوطي )  (114)
 (. 1/113للدكتور محمد مصطفى الزحيلي )

 (. 92/ 2الكافي)(115)
 (.  2/157الإقناع)(116)
 (.  3/334كشاف القناع)(117)
(118)  ( المجموع  )13/260ينظر:  المحتاج  مغني  الشافعي  3/93(،  الإمام  مذهب  في  البيان   ،)
 (. 3/92(، الغرر البهية؛ للسنيكي )6/118)
هـ، ونشأ 1173ولد ببلدة شوكان باليمن  (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،119)

، من كتبه: نيل الۡوطار في الحديث؛ فتح القدير في  فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن  في صنعاء،
 (. 6/298هـ، انظر: الۡعلام ) 1250التفسير، توفي عام 

 (.  1/621ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الۡزهار؛ للشوكاني ) (120)
 (.  1/314ينظر: المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي ) (121)
 (.  531/ 3ينظر: الوسيط في المذهب؛ لۡبي حامد الغزالي ) (122)
 (.  92/ 2الكافي)(123)
 (.  3/334كشاف القناع)(124)
 (.  282/ 3مطالب أولي النهى)(125)
 (.  6/381تصحيح الفروع) (126)
(127)  ( للجويني  المذهب؛  دراية  في  المطلب  نهاية  للنووي  238/  6ينظر:  الطالبين؛  منهج   ،)
 (. 105/5(، نهاية المحتاج )1/118)
 (.  4/273المغني)(128)
 (.  132/ 2الكافي)(129)
 (.  4/214المبدع شرح المقنع)(130)
 (.  3/338كشاف القناع )(131)
(، غمز عيون الۡبصار في شرح الۡشباه 53/ 1ينظر: الۡشباه والنظائر؛ لابن نجيم الحنفي )  (132)

(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/57(، الۡشباه والنظائر؛ للسيوطي )212/ 1والنظائر؛ للحموي الحنفي )
 (. 1/189في المذاهب؛ د. مصطفى الزحيلي )

 (. 375/ 8(، للمزيد ينظر: فتح القدير؛ للكمال بن الهمام )747/ 6) (133)
 (. 4/303(، نهاية المحتاج؛ للرملي )110/ 2ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ) (134)
 (.  4/302المغني)(135)
 (.  4/405الشرح الكبير)(136)
 (.  3/338كشاف القناع)(137)
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 (.  263/ 3مطالب أولي النهى)(138)
(، تبيين 146/ 6(، بدائع الصنائع؛ للكاساني )10/160ينظر: فتح القدير؛ للكمال بن الهمام )  (139)

 (.  6/89الحقائق )
 (. 465/ 3(، الوسيط في المذهب؛ لۡبي حامد الغزالي )2/101ينظر: المهذب ) (140)
 (.  5/157ينظر: الإنصاف ) (141)
 ينظر: الإنصاف )المرجع السابق(.  (142)
البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ لۡبي الحسين العمراني اليمني. وقد ذكر الۡقوال وأدلتهم.    (143)

 (. 5/59(، تحفة المحتاج )6/90ينظر: )
هـ،  419، ولد بجوين عام  (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي144)

بنى له الوزير نظام  ، والمدينة، لقب بأمام الحرمين، و ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين
هـ بقرية يقال  478، والعقيدة النظامية، والبرهان، توفي  الملك المدرسة النظامية، من كتبه: غياث الۡمم

 (. 4/160(، والۡعلام ) 17/ 14، انظر: سير أعلام النبلاء )لها بشتغال من أعمال نيسابور
(، نهاية 13/82(، المجموع شرح المهذب )6/127ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )  (145)

 (. 4/169المحتاج )
 ينظر: المجموع شرح المهذب، وقد ناقش هذا الكلام السيوطي في كتابه: الۡشباه والنظائر.  (146)
 (.  90/ 2الكافي)(147)
 (.  346/ 3كشاف القناع)(148)
د غانم  1/230ينظر: الجوهرة الني رة على مختصر القدوري )   (149) (، مجمع الضمانات؛ لۡبي محم 

 (. 113/ 1البغدادي الحنفي )
 (. 10/131(، فتح العزيز؛ للرافعي )6/52(، البيان ) 146/ 6ينظر: الحاوي؛ للماوردي ) (150)
 ينظر: الجوهرة الني رة على مختصر القدوري )المرجع السابق(.   (151)
 (. 2/90ينظر: الكافي؛ لابن قدامة )  (152)
 (. 241/ 6ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب؛ لإمام الحرمين ) (153)
 (. 4/318ينظر: مختصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي ) (154)
 (.  430/ 4الشرح الكبير) (155)
 (.  352/ 3كشاف القناع )(156)
 (.  168/  5الإنصاف) (157)
 (.  156/ 5المغني)(158)
 (. 21/65ينظر: المبسوط؛ للسرخسي ) (159)
 (.  6/113(، البيان )2/ 106ينظر: المهذب ) (160)
(، المنتقى شرح الموطأ؛ 2/818ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر القرطبي ) (161)

(، مواهب الجليل شرح مختصر 6/584(، التاج والإكليل لمختصر الخليل؛ للمواق ) 246/ 5للباجي )
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 (. 30/ 5خليل )

م تخريجه )ص  (162)  (.  25تقد 
 (. 5/168ينظر: الإنصاف؛ للمرداوي ) (163)
 (.  299/ 4المغني)(164)
 (.  117/ 2شرح المنتهى)(165)
 (.  352/ 3كشاف القناع)(166)
 (. 281/ 3مطالب أولي النهى)(167)
(، مغني المحتاج 1/233(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؛ للسنيكي )6/113ينظر: البيان )  (168)
 (. 2/106(، المهذ ب )3/90)
 فِي عَيْنِ رَهْنٍ كَانَ فِي حَقٍ  رُهِنْ   وَفِي اخْتِلَافِ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنْ (169)

قَــا   مَقَالَــــهُ شَاهــدُ حَــالٍ مُـطْلَقَــا   الْقَوْلُ قَوْلُ رَاهِنٍ إنْ صَدَّ
 وَقِيمَــــةُ الــرَّهـنِ لِعَشْــرٍ مُبْــدِئَهْ   كَأَنْ يَكُونَ الْحَقُّ قَدْرُهُ مِائَهْ 

- 1/117ينظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، المعروف بـ )شرح ميارة(؛ للفاسي المالكي ) 
 (. 1/290(، وينظر: البهجة في شرح التحفة؛ لۡبي الحسن التُّسُولي ) 118

(، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك؛ لشهاب الدين  2/165ينظر: التلقين في الفقه المالكي )  (170)
 (. 92/ 1المالكي )

(171) (21 /130  .) 
 (.  117/ 2شرح المنتهى)(172)
 (.  352/ 3كشاف القناع)(173)
 (. 281/ 3مطالب أولي النهى)(174)
 (.  3/352كشاف القناع)(175)
(، أسنى المطالب؛ للسنيكي 6/200(، الحاوي الكبير )10/193ينظر: فتح العزيز؛ للرافعي )  (176)
 (. ولم أجد نصوصًا عن مذهبي الحنفية والمالكية.2/182)
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 فهرس المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم. (1)
الِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن  (2) الِك إلىَ أَشـرَفِ المَسـَ ادُ السـَّ إرْشـَ

ــ(، وبهامشه: تقريرات 732عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي )المتوفى:  هـ
ــطفى البابي الحل ــركة مكتبة ومطبعة مصــــ ــر: شــــ ــن، الناشــــ ــر، مفيدة لإبراهيم بن حســــ بي وأولاده، مصــــ

 الطبعة: الثالثة
بَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  (3) الَْۡشــْ

ــ(، وضـــــع حواشـــــيه وخرج أحاديثه: الشـــــيخ زكريا 970المعروف بابن نجيم المصـــــري )المتوفى:   هـــــــــــــــــ
 م 1999 -هـ  1419ى، لبنان، الطبعة: الۡول -عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

الۡشــــــــــــــبـاه والنظـائر، المؤلف: تـاج الـدين عبـد الوهـاب بن تقي الـدين الســــــــــــــبكي )المتوفى:   (4)
 2م، عدد الۡجزاء: 1991 -هـ1411هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الۡولى 771

ــيوطي )المتوفى:   (5) ــباه والنظائر، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســـــــــ الۡشـــــــــ
 م1990 -هـ 1411هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الۡولى، 911

ــالم بن  (6) ــى بن ســــ ــى بن أحمد بن موســــ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: موســــ
هــــــــــــــــــ(،  968عيســــى بن ســــالم الحجاوي المقدســــي، ثم الصــــالحي، شــــرف الدين، أبو النجا )المتوفى: 

 4لبنان، عدد الۡجزاء:  -المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت 
الۡم، المؤلف: الشـــــــافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـــــــافع بن  (7)

  -هــــــــــــــــــ(، الناشــــر: دار المعرفة  204عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشــــي المكي )المتوفى:  
 8م، عدد الۡجزاء: 1990هـ/1410بيروت، سنة النشر: 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  (8)
ــ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  هـ

 12بدون تاريخ، عدد الۡجزاء:  -الثانية 
البحر الرائق شـــــــــــــرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن  (9)

هـــ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 970نجيم المصري )المتوفى: 
هـــــــــــــــــ(، وبالحاشــية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشــر: دار الكتاب   1138الحنفي القادري )ت بعد 

 8بدون تاريخ، عدد الۡجزاء: -لإسلامي، الطبعة: الثانية ا
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بداية المجتهد ونهاية المقتصـــــــــد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  (10)
القاهرة، الطبعة:  -هـــــــــ(، الناشر: دار الحديث  595رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  

 4م، عدد الۡجزاء:  2004 -هـ 1425بدون طبعة، تاريخ النشر: 
بدائع الصــــــــنائع في ترتيب الشــــــــرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مســــــــعود بن أحمد   (11)

ــ(، الناشـر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  587الكاسـاني الحنفي )المتوفى:     -هـــــــــــــــ  1406هـــــــــــــ
 7م، عدد الۡجزاء: 1986

البناية شــــــرح الهداية، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موســــــى بن أحمد بن حســــــين  (12)
بيروت، لبنان،  -هــــــــ(، الناشر: دار الكتب العلمية  855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 13م، عدد الۡجزاء:  2000 -هـ  1420الطبعة: الۡولى، 
البهجة في شـــرح التحفة »شـــرح تحفة الحكام«، المؤلف: علي بن عبد الســـلام بن علي، أبو  (13)

ــ(، المحقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، الناشر:  1258الحسن التُّسُولي )المتوفى:  هــ
 م1998 -هـ 1418لبنان / بيروت، الطبعة: الۡولى،  -دار الكتب العلمية 

البيان في مذهب الإمام الشـــــــــافعي، المؤلف: أبو الحســـــــــين يحيى بن أبي الخير بن ســـــــــالم   (14)
ــ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 558العمراني اليمني الشافعي )المتوفى:     -هـــــــــ

 13م، عدد الۡجزاء:  2000 -هـ 1421جدة، الطبعة: الۡولى، 
التاج والإكليل لمختصـــــــــر خليل، المؤلف: محمد بن يوســـــــــف بن أبي القاســـــــــم بن يوســـــــــف  (15)

ــر: دار الكتب العلمية،  897العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى:   هــــــــــــــــــــ(، الناشـــ
 8م، عدد الۡجزاء: 1994-هـ1416الطبعة: الۡولى، 

، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن  (16) لْبِيِ  ــِ  ــية الشـــــــ تبيين الحقائق شـــــــــرح كنز الدقائق وحاشـــــــ
هــــــ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن   743البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:  

لْبِيُّ )المتوفى:   هـــــــــــــــــــ(، الناشـــــر: المطبعة الكبرى   1021أحمد بن يونس بن إســـــماعيل بن يونس الشـــــِ 
 هـ 1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الۡولى،  -الۡميرية  

تحفــة المحتــاج في شــــــــــــــرح المنهــاج، المؤلف: أحمــد بن محمــد بن علي بن حجر الهيتمي،  (17)
التجارية الكبرى بمصر روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة 

 م 1983 -هـ  1357لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 
ــ(،  816التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  (18) هـــــ

- المحقق: ضـبطه وصـححه جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر، الناشـر: دار الكتب العلمية بيروت  
 م1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الۡولى 
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ــاب بن علي بن نصــــــــــــــر الثعلبي  (19) ــة المــالكي، المؤلف: أبو محمــد عبــد الوه التلقين في الفق
هـــــ(، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، الناشر:  422البغدادي المالكي )المتوفى: 

 2م، عدد الۡجزاء: 2004-هـ1425دار الكتب العلمية، الطبعة: الۡولى 
التمهيد في تخريج الفروع على الۡصـول، المؤلف: عبد الرحيم بن الحسـن بن علي الإسـنوي  (20)

، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  ــ(، المحقق: د. محمد حســـــن هيتو، الناشـــــر: 772الشـــــافعي  هـــــــــــــــــ
 1، عدد الۡجزاء: 1400بيروت، الطبعة: الۡولى،  -مؤسسة الرسالة 

الجامع المســند الصــحيح المختصــر من أمور رســول الله صــلى الله عليه وســلم وســننه وأيامه   (21)
ــماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير  ــحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إســ = صــ
بن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طوق النجاة )مصــورة عن الســلطانية بإضــافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد  

 هـ1422الباقي(، الطبعة: الۡولى،  عبد
اليمني  (22) ــدِي   بِيــ الزَّ ــادي  العبــ ــدادي  الحــ ــد  محمــ بن  علي  بن  بكر  أبو  المؤلف:  النيرة،  الجوهرة 

 2هـ، عدد الۡجزاء: 1322هـ(، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الۡولى، 800الحنفي )المتوفى: 
حاشــــية الدســــوقي على الشــــرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدســــوقي المالكي   (23)

 4هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الۡجزاء:1230)المتوفى: 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــــــــافعي وهو شــــــــرح مختصــــــــر المزني، المؤلف: أبو  (24)

هـ(،  450الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  
ــيخ علي محمد معوض  ــيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتب العلمية،   -المحقق: الش الش

 19م، عدد الۡجزاء:  1999-هـ  1419بنان، الطبعة: الۡولى، ل -بيروت  
أو   -درر الحكام شــــــــــرح غرر الۡحكام، المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشــــــــــهير بملا   (25)

هــ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة 885خسرو )المتوفى:   -منلا أو المولى 
 2وبدون تاريخ، عدد الۡجزاء: 

الــذخيرة، المؤلف: أبو العبــاس شــــــــــــــهــاب الــدين أحمــد بن إدريس بن عبــد الرحمن المــالكي  (26)
ــ(، المحقق:، جزء 684الشــهير بالقرافي )المتوفى:  : ســعيد 6،  2: محمد حجي، جزء  13،  8، 1هــــــــــــــ

بيروت،    -: محمـد بو خبزة، النـاشــــــــــــــر: دار الغرب الإســــــــــــــلامي12  -  9،  7،  5  -  3أعراب، جزء  
 14م، عدد الۡجزاء:  1994الطبعة: الۡولى، 

رد المحتـار على الـدر المختـار، المؤلف: ابن عـابـدين، محمـد أمين بن عمر بن عبـد العزيز  (27)
هـ  1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(، الناشر: دار الفكر1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  

 6م، عدد الۡجزاء: 1992 -



 

 1115   | مجلة مداد الآداب 

 )جمعاً ودراسة( المقبول قوله في دعاوى المعاملات عند الحنابلة

 

  

رد المحتـار على الـدر المختـار، المؤلف: ابن عـابـدين، محمـد أمين بن عمر بن عبـد العزيز  (28)
هـ  1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(، الناشر: دار الفكر1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  

 6م، عدد الۡجزاء: 1992 -
روضـــــــــة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــــــرف النووي   (29)

عمان،   -دمشق -هـــــــــــــــ(، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت676)المتوفى:  
 12م، عدد الۡجزاء: 1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، 

ــيل الجرار المتدفق على حدائق الۡزهار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله   (30) الســــ
 هـ(، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الۡولى1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 

ــ  1285شــرح القواعد الفقهية، المؤلف: أحمد بن الشــيخ محمد الزرقا ] (31) ــ[،  1357  -هــــــــــــــ هــــــــــــــ
دمشــــق / ســــوريا، الطبعة: الثانية،  -صــــححه وعلق عليه: مصــــطفى أحمد الزرقا، الناشــــر: دار القلم  

 م1989 -هـ 1409
شرح حدود ابن عرفة، الكتاب: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية.   (32)

)شـرح حدود ابن عرفة للرصـاع(، المؤلف: محمد بن قاسـم الۡنصـاري، أبو عبد الله، الرصـاع التونسـي 
 هـ1350هـ(، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الۡولى، 894المالكي )المتوفى: 

ــماعيل بن حماد الجوهري   (33) ــر إســـــ ــحاح العربية، المؤلف: أبو نصـــــ ــحاح تاج اللغة وصـــــ الصـــــ
ــ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 393الفارابي )المتوفى:   بيروت،  -هـ

 6م، عدد الۡجزاء:  1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة 
غمز عيون البصــــــــــــائر في شــــــــــــرح الۡشــــــــــــباه والنظائر، المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو  (34)

هـــــــــــــــ(، الناشـر: دار الكتب العلمية،  1098العباس، شـهاب الدين الحسـيني الحموي الحنفي )المتوفى:  
 4م، عدد الۡجزاء:1985 -هـ 1405الطبعة: الۡولى، 

الفتــاوى الفقهيــة الكبرى، المؤلف: أحمــد بن محمــد بن علي بن حجر الهيتمي الســــــــــــــعــدي  (35)
هــــــــــــــــ(، جمعها: تلميذ ابن حجر 974الۡنصــاري، شــهاب الدين شــيخ الإســلام، أبو العباس )المتوفى:  

هـــــــــــــــــ(، الناشـــر: المكتبة   982الهيتمي، الشـــيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )التوفى  
 4عدد الۡجزاء:  الإسلامية،

الفتاوى الهندية، المؤلف: لجنة علماء برئاســــــــــــــة نظام الدين البلخي، الناشــــــــــــــر: دار الفكر،  (36)
 6هـ، عدد الۡجزاء:  1310الطبعة: الثانية، 
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فتح العزيز بشـرح الوجيز = الشـرح الكبير ]وهو شـرح لكتاب الوجيز في الفقه الشـافعي لۡبي  (37)
هــــــــــــــــــــــــــــ( [، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:    505حامد الغزالي )المتوفى: 

 هـ(، الناشر: دار الفكر623
ــي المعروف بابن الهمام  (38) ــيواســــــــ فتح القدير، المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد الســــــــ

 10هـ(، الناشر: دار الفكر، عدد الۡجزاء: 861)المتوفى: 
فتح الوهاب بشــــــــــرح منهج الطلاب )هو شــــــــــرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي   (39)

اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الۡنصاري، 
هــــــــــــــــــ(،، لناشــــر: دار الفكر للطباعة والنشــــر، الطبعة: 926زين الدين أبو يحيى الســــنيكي )المتوفى:  

 2م، عدد الۡجزاء: 1994/هـ1414
رعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهم  النَّظريَّات الفقهيَّة  (40) امل للأدل ة الشـــــــــَّ الفِقْهُ الإســـــــــلاميُّ وأدلَّتُهُ )الشـــــــــَّ

، أســـتاذ ورئيس قســم   وتحقيق الۡحاديث النَّبويَّة وتخريجها(، المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصـــطفى الزُّحَيْلِي 
ريعة، الناشــــر: دار الفكر كل يَّة ا  -الفقه الإســــلامي  وأصــــوله بجامعة دمشــــق  دمشــــق،   -ســــوريَّة   -لشــــَّ

ــرة لما تقدمها من طبعات  ــبقها )وهي الطبعة الثانية عش ــبة لما س لة بالنِ س الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
 10مصورة(، عدد الۡجزاء: 

ــالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن  (41) الفواكه الدواني على رســـــــــــ
هـــــــــــــــــ(، الناشــر: دار الفكر، 1126ســالم ابن مهنا، شــهاب الدين النفراوي الۡزهري المالكي )المتوفى: 

 2م، عدد الۡجزاء: 1995 -هـ 1415الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
القواعـد الفقهيـة وتطبيقـاتهـا في المـذاهـب الۡربعـة، المؤلف: د. محمـد مصــــــــــــــطفى الزحيلي.،   (42)

دمشـــق، الطبعة:   -جامعة الشـــارقة، الناشـــر: دار الفكر   -عميد كلية الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية  
 2م، عدد الۡجزاء:  2006 -هـ  1427الۡولى، 

عبـــد الرحمن بن أحمـــد بن رجــب بن الحســــــــــــــن،  القواعــد لابن رجــب، المؤلف: زين الــدين   (43)
 هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية795السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف: أبو عمر يوســـــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر   (44)
ــ(، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 463بن عاصـم النمري القرطبي )المتوفى:   هـــــــــــــ

ــة،  ــانيـ الثـ ــة:  الطبعـ ــة،  الســــــــــــــعوديـ ــة  العربيـ ــة  المملكـ ــاض،  الريـ ــة،  الحـــديثـ الريـــاض  ــة  مكتبـ ــاشــــــــــــــر:  النـ
 2م، عدد الۡجزاء: 1980هـ/1400

كشـاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف: منصـور بن يونس بن صـلاح الدين ابن حسـن بن  (45)
 6هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد الۡجزاء:1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 
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ــار، المؤلف: أبو بكر بن محمـد بن عبـد المؤمن بن  (46) كفـايـة الۡخيـار في حـل غـايـة الإختصــــــــــــ
ــ(، المحقق: علي عبد  829حريز بن معلى الحســــيني الحصــــني، تقي الدين الشــــافعي )المتوفى:  هــــــــــــــــ

 1994دمشق، الطبعة:الۡولى،  -الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير 
ــي )المتوفى:   (47) ــرخســـــ ــمس الۡئمة الســـــ ــهل شـــــ ــوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي ســـــ المبســـــ

 30م، عدد الۡجزاء: 1993 -هـ 1414بيروت، تاريخ النشر:  -هـ(، الناشر: دار المعرفة 483
)المتوفى:   (48) الحنفي  البغــــدادي  محمــــد  بن  غــــانم  محمــــد  أبو  المؤلف:  الضــــــــــــــمــــانــــات،  مجمع 

 هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي1030
مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســـــين   (49)

  -هـــــــــــــــــ(، دراســة وتحقيق: زهير عبد المحســن ســلطان، دار النشــر: مؤســســة الرســالة  395)المتوفى:  
 2م، عدد الۡجزاء:  1986 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية 

المجموع شـــــــــرح المهذب »مع تكملة الســـــــــبكي والمطيعي«، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين   (50)
 هـ(، الناشر: دار الفكر676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

المحيط البرهـاني في الفقـه النعمـاني فقـه الإمـام أبي حنيفـة رضــــــــــــــي الله عنـه، المؤلف: أبو  (51)
ازَةَ البخــاري الحنفي )المتوفى:   المعــالي برهــان الــدين محمود بن أحمــد بن عبــد العزيز بن عمر بن مــَ

طبعة: لبنان، ال -هــــــ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 616
 9م، عدد الۡجزاء:  2004 -هـ  1424الۡولى، 

المحيط البرهـاني في الفقـه النعمـاني فقـه الإمـام أبي حنيفـة رضــــــــــــــي الله عنـه، المؤلف: أبو  (52)
ازَةَ البخــاري الحنفي )المتوفى:   المعــالي برهــان الــدين محمود بن أحمــد بن عبــد العزيز بن عمر بن مــَ

طبعة: لبنان، ال -هــــــ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 616
 9م، عدد الۡجزاء:  2004 -هـ  1424الۡولى، 

مختار الصـحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  (53)
ــ(، المحقق: يوســــــف الشــــــيخ محمد، الناشــــــر: المكتبة العصــــــرية  666الرازي )المتوفى:  الدار   -هــــــــــــــــــ

 م1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  -النموذجية، بيروت 
مختصـر اختلاف العلماء، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة بن عبد الملك بن  (54)

هــــــــــــ(، المحقق: د. عبد الله نذير 321سلمة الۡزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  
 5، عدد الۡجزاء: 1417بيروت، الطبعة: الثانية،  -أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الۡصحاب، المؤلف : بكر بن عبد الله أبو  (55)
هـــــــــــــ(،  1429زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى : 
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هــــــــــــــــ،   1417مطبوعات مجمع الفقه الإســلامي بجدة، الطبعة : الۡولى ،    -الناشــر : دار العاصــمة  
 )في ترقيم مسلسل واحد( 2عدد الۡجزاء : 

ــ(،  179المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الۡصبحي المدني )المتوفى:  (56) هـــ
 4م، عدد الۡجزاء: 1994 -هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الۡولى، 

مســـــــــــائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  (57)
هــــــــ(، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 241بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  

 م1981هـ 1401بيروت، الطبعة: الۡولى،  -
هـــــــ[، المؤلف:  266  -هـــــــ  203مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ] (58)

ــ(، الناشر: الدار  241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:   هـــــــــ
 الهند -العلمية 

ــور بن بهرام،  (59) ــائل الإمام أحمد بن حنبل وإســـحاق بن راهويه، المؤلف: إســـحاق بن منصـ مسـ
هــــ(، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة  251أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )المتوفى:  

م، عدد  2002  -هـــــــــــــــ  1425الإسـلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السـعودية، الطبعة: الۡولى،  
 9الۡجزاء: 

مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود الســجســتاني، المؤلف: أبو داود ســليمان بن الۡشــعث بن  (60)
تاني )المتوفى:   جِسـْ َِ هـــــــــــــــ(، تحقيق: أبي معاذ 275إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو الۡزدي الس ِ

ــر، الطبعة: الۡولى،   ــر: مكتبة ابن تيمية، مصـ   -هــــــــــــــــــ    1420طارق بن عوض الله بن محمد، الناشـ
 م 1999

ــين ابن أبي يعلى، محمد بن  (61) ــائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو الحســـ المســـ
ــ(، المحقق: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، الناشر: دار العاصمة  526محمد )المتوفى:    -هـــــــــ

 هـ 1407الرياض، الطبعة: الۡولى، 
المســــند الصــــحيح المختصــــر بنقل العدل عن العدل إلى رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم،  (62)

ــ(، المحقق: محمد فؤاد  261المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:   هــــــــ
 بيروت -عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

المســــند الصــــحيح المختصــــر بنقل العدل عن العدل إلى رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم،  (63)
ــ(، المحقق: محمد فؤاد  261المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:   هــــــــ

 5بيروت، عدد الۡجزاء:  -عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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ــباح المنير في غريب الشـــــــــرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  (64) المصـــــــ
 2بيروت، عدد الۡجزاء:  -هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 770الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 

مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى، المؤلف: مصـطفى بن سـعد بن عبده السـيوطي  (65)
هـــــــــــــــــــ(، الناشـــــر: المكتب الإســـــلامي، 1243شـــــهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشـــــقي الحنبلي )المتوفى:  

 6م، عدد الۡجزاء:1994 -هـ 1415الطبعة: الثانية، 
ــل البعلي، أبو عبد   (66) المطلع على ألفاظ المقنع، المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضـــــــــــ

ــ(، المحقق: محمود الۡرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الناشر:  709الله، شمس الدين )المتوفى:   هـــــــــ
 م 2003 -هـ 1423مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الۡولى 

المعونـة على مـذهـب عـالم المـدينـة »الإمـام مـالـك بن أنس«، المؤلف: أبو محمـد عبـد الوهـاب   (67)
، الناشر:  422بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:   هـ(، المحقق: حميش عبد الحق 

لقرى مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم ا  -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز  
 3بمكة المكرمة، عدد الۡجزاء: 

مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، المؤلف: شــــــــــــــمس الـدين، محمـد بن أحمـد   (68)
ــ(، الناشــــــر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الۡولى،  977الخطيب الشــــــربيني الشــــــافعي )المتوفى:   هــــــــــــــــــ

 6م، عدد الۡجزاء: 1994 -هـ 1415
المغني لابن قـدامـة، المؤلف: أبو محمـد موفق الـدين عبـد الله بن أحمـد بن محمـد بن قـدامـة  (69)

ــ(، الناشر:  620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:    الجماعيلي هــــــــ
 10مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد الۡجزاء: 

المنتقى شــــــــرح الموطإ، المؤلف: أبو الوليد ســــــــليمان بن خلف بن ســــــــعد بن أيوب بن وارث   (70)
بجوار محافظة    -هــــــــــــــــ(، الناشـر: مطبعة السـعادة  474التجيبي القرطبي الباجي الۡندلسـي )المتوفى:  

 7هـ، عدد الۡجزاء:  1332مصر، الطبعة: الۡولى، 
المنثور في القواعــد الفقهيــة، المؤلف: أبو عبــد الله بــدر الــدين محمــد بن عبــد الله بن بهــادر  (71)

م،  1985  -هــ  1405هــ(، الناشر: وزارة الۡوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية،  794الزركشي )المتوفى: 
 3عدد الۡجزاء: 

المهذب في فقة الإمام الشــافعي، المؤلف: أبو اســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي  (72)
 3هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد الۡجزاء: 476)المتوفى: 
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مواهب الجليل في شــرح مختصــر خليل، المؤلف: شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد  (73)
ــي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى:   هــــــــــــــــــــــــ(،  954بن عبد الرحمن الطرابلســـــــ

 6م، عدد الۡجزاء: 1992 -هـ 1412الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 
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